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الاجتماع السادس

قرطاجنة ، كولومبيا ، 14-19 شباط/فبراير ‏28 1999

مذكرة من الأمانة

نظرة عامة ومشروع نص تفاوضي مشروح للبرتوكول المتعلق بالسلامة الأحيائية


وفقا للتعليمات التي وصلت إلى اجتماع المكتب الموسع للفريق العامل المعني بالسلامة الأحيائية ، أعدت الأمانة نظرة عامة ومشروع نص تفاوضي مشروح للبرتوكول المتعلق بالسلامة الأحيائية ، 

وتتضمن النظرة العامة نظرة شاملة إلى البرتوكول كما أن مشروع النص التفاوضي المشروح يبين كل بند وضع بين أقواس في مشروع النص التفاوضي ، والمقصود منهما تسهيل مناقشات الاجتماع السادس للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالسلامة الأحيائية 

وقد أدرجت في النص المشروح هوامش مشروع النص التقاوضي ، غير أنه لم ترد شروح لتلك الهوامش إذ أنها كثيراً ما تشير إلى مواد أخرى أو شروط أخرى تتناولها المفاوضات . 

وقد وضعت الشروح على الأسس التالية :

I) لبيان الاتساق في النص .

II) لبيان المواقع التي يمكن فيها إيجاد علاقة بمواد أخرى.

V) لبيان ما يحتمل أن يوجد من علاقات بين النص وبين صكوك أخرى ذات صلة بالموضوع .

VIII) حيثما رأت الأمانة أن أي شرح  يمكن أن يعتبر إبداء لرأي معين ، لم يرد أي شرح للنص الموضوع بين أقواس .

وفي النص المشروح جاء مشروع النص التفاوضي بإكمله بالبنط الغليظ ، وكل بند موضوعين بين أقواس أدرج نصه بعد الحكم الأصلي ، وتعقبه نقطتان في وضع رأسي . أما الشرح فيعقب ذلك بالبنط العادي .

والنص المشروح مقدم في هذا الوقت بالإنكليزية فقط ، غير أنه سيكون متاحاً قبل المشاورات الإقليمية والاقاليمية في قرطاجنة باللغات الأخرى .

نظرة عامة إلى مشروع النص التفاوضي عن البرتوكول المتعلق بالسلامة الأحيائية 


أن المقرر 2/5 الصادر عن مؤتمر الأطراف قد أنشأ الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالسلامة الأحيائية ، كي يضع المنهجيات والعناصر اللازمة لبرتوكول متعلق بالسلامة الأحيائية ، مع التركيز بصفة خاصة علي الانتقال عبر الحدود لأي كائن حي محور ناشئ عن تكنولوجيا حديثة ، ويمكن أن يكون له آثار ضارة على حفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام ، علي أن يضع الفريق بصفة خاصة الإجراءات المناسبة للاتفاق المسبق عن علم ، كي ينظر في تلك الإجراءات . 

وقد اجتمع الفريق العامل خمس مرات ووضع مشروع نص تفاوضي سيكون أساساً للمفاوضات التي تجري في الاجتمـاع السـادس والختامـي للفريق العامل ، الذي يعقد في قرطاجنـة بكولومبيا ، من 14 – 19 شباط/فبراير 1999 .


ويمكن النظر في مشروع البرتوكول علي عدة قطاعات ، يوجد بينها ترابط ، ولكن يمكن أيضـا ، على نحو أبسط ، استعراض مكوناته علي حدة  .

الديباجة 


أن الديباجة موضوع مفاوضات تجري في فريق الاتصال 2 الذي يرأسه السفير أشي (انتيغوا وبربودا) ، والأنسة ك . كومر (سويسرا) . وكان فريق الاتصال قد وافق في اجتماعات سابقة للفريق العامل على أن التفاوض في الديباجة ينبغي عدم الشروع فيه حتى يبلغ مشروع البرتوكول مزيداً من الوضوح . وسوف تبدأ المفاوضات بشأن الديباجة في الاجتماع السادس . وبالإضافة إلى نص المشـروع ، طلب الرئيسان أن تدرج في النص التفاوضي جميع الآراء التي سبق أن قدمتها الحكومات حول الديباجة . والآراء السابقة المشار إليها واردة في الوثيقة UNEP/CBD/BSEGG6/Inf 2.
أحكام عامة :

الأهداف والالتزامات والمصطلحات

المواد 1 و 2 و3


أن المادتين 1 و2 تبينان هدف البرتوكول ، ألا وهو ضمان مستوى كافٍ من الحماية فيما يتعلق بالآثار الضارة المحتملة علي الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، علي أن تؤخذ في الحسبان المخاطر على صحة الإنسان . أما الالتزامات فتتضمن تنفيذ البرتوكول وضرورة عقد اتفاق مسبق عن علم .


وقد تبينت الأطراف مصطلحات محددة تحتاج إلى تعريف . وأهم مصطلح هو "الكائن الحي المحور " لأنه مصطلح يحدد ، نوعاً ما ، مدي البرتوكول كله . ولا تزال المشاورة جارية بشأن تعريف تلك المصطلحات .

نطاق البرتوكول

المادة 4

يتعلق النطاق بالموضوعات التي سينطبق عليها البرتوكول . وهناك أربع قضايا أساسية في موضوع النطاق ؛ أ) نواتجها ، ب) السلع الأساسية ، ج) الاستعمال المعزول ، د) أول نقل عبر الحـدود ، وبالإضافة إلى ذلك : ( ) موضوع الصحة البشرية . ومسألة النطاق تتعلق بمعظم المكونات الأخرى للبرتوكول .


ونطاق البرتوكول يتعلق كذلك بالنظرة الشاملة إلى البرتوكول ، من حيث أن المفاوضات قد تحدد أن أحكام البرتوكول لا يجب أن تطبق جميعاً على جميع الكائنات الحية المحورة في كل مرة . فهناك ترابط مباشر بين نطاق البرتوكول وتطبيق إجراءات الاتفاق المسبق عن علم .


والنص الحالي ليس واضح بشأن ما هي الأحكام التي تنطبق على الكائنات الحية المحورة غير الخاضعة لإجراءات الاتفاق المسبق عن علم ، مثل الإخطار وتقييم المخاطر .

تطبيق إجراء الاتفاق السابق عن علم 

المادة 5

أن النص الحالي يفصل بين نطاق البرتوكول وتطبيق إجراءات الاتفاق السابق عن علم ، فيسمح بذلك أن يكون نطاق البرتوكول أوسع من مدى الكائنات الحية المحورة ، أو أوسع من الشروط التي تنطبق عليها إجراءات الاتفاق السابق عن علم .

الإجراءات :

إجراءات الاتفاق السابق عن علم

	الإخطار
	المادة 6 : 

	الإقرار بتسلم الإخطار 
	المادة 7 :

	إجراءات القرار
	المادة 8 :

	استعراض القرارات
	المادة 9 :

	إخطار العبور (أوصي بحذفها)
	المادة 10:

	الإجراء المبسط
	المادة 11:

	الواردات اللاحقة (أوصي بحذفها )
	المادة 12:

	الاتفاقات / الترتيبات المتعددة الأطراف والثنائية 
	المادة 13 :



أن إجراءات الاتفاق السابق عن علم واردة في الأحكام المتعلقة بالإخطار وبإقرار تسلم الإخطار وإخطار العبور والإجراءات المبسطة والواردات اللاحقة واتخاذ المقررات واستعراض المقررات . أما المتطلبات المرتبطة بذلك التي يمكن أن تنطبق علي عمليات النقل عبر الحدود ، التي يغطيها البرتوكول أما بموجب إجراءات الاتفاق السابق عن علم أو خارج نطاق هذه الإجراءات ، فتتضمن الاتفاقات والترتيبات المتعددة الأطراف أو الثنائية ، وتقييم المخاطر و إدارة المخاطر ، والحدود الدنيا من المعايير الوطنية ، والنقل غير المقصود عبر الحدود.


وبعبارة مبسطة تقتضي الإجراءات أن يزود مقدم الإخطار السلطة المختصة  لدى الطرف المتلقي بحد أدني من المعلومات المحددة التي تسمح بالقيام بتقييم للمخاطر . ويجب على السلطة المتلقية أن تجيب مقدم الإخطار في بحر مدة محددة بإقرار عن تسلمها ذلك الإخطار . وفي بحر مدة لم تحدد بعد يجب على السلطة المختصة أن تقوم بالإجابة على مقدم الإخطار بمقرر تصدره يقوم علي أساس تقييم المخاطر . ولا تزال المفاوضات جارية بشأن من يكون عليه أن يشرع بتقديم الإخطار وبالخطوات اللاحقة له . وذلك مرتبط ارتباط جزئيا بالمناقشات حول المسؤولية القانونية عن صحة المعلومات المقدمة .

وهناك فرصً تسنح لتطبيق الإجراءات المبسطة للإخطار يمكن أن تنطبق أيضاً علي الكائنات الحية المحورة بموجب البرتوكول ، ولكن ليس بموجب إجراءات الإخطار السابق عن علم . وهناك أيضا في النص الحالي حكم يسمح باتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف يتم وضعها خارج تطبيق البرتوكول .

تقييم المخاطر وإدارة المخاطر : 

المادة 14 :
تقييم المخاطر

المادة 15:
إدارة المخاطر

المادة 16:
المعايير الوطنية الدنيا (أوصي بحذفها )

وتقتضي الإجراءات القيام بتقييم المخاطر بالنسبة للكائنات الحية المحورة الخاضعة للبرتوكول . وينبغي أن يكون تقييم المخاطر قائماً علي الأقل علي أساس المعلومات المبينة في المرفق الثاني ، والتي تقدم في الإخطار المطلوب بموجب المادة 6 . وعلي نحو مماثل فأنه وفقا للمادة 8 (ز) من الاتفاقية ، يقتضي البرتوكول وضع آليات مناسبة لتنظيم وإدارة المخاطر التي يتم تبينها عند تقييم المخاطر .

المادة 17 :
النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ

المادة 18:
المناولة والنقل والتعبئة (ووضع بطاقات العبوة)

تبين المادة 17 معالم ما هو مطلوب الإخطار به وتقديم معلومات عنه إلى الأطراف التي تتأثر أو يمكن أن تتأثر بالنقل غير المقصود عبر الحدود . أما المادة 18 فهي تقضي باتخاذ تدابير مناسبة بشأن مناولة الكائنات الحية ونقلها . أما الحاجة إلى وضع بطاقات على العبوة ومنهجيات هذه العملية فهما موضع مناقشة .

أحكام عامة ضرورية لتنفيذ البرتوكول والاتفاق السابق عن علم :

	السلطة الوطنية المختصة/نقطة الاتصال الوطنية
	المادة 19:

	تقاسم المعلومات/غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية
	المادة 20:

	المعلومات السرية
	المادة 21:

	بناء القدرات
	المادة 22:

	الوعي العام والمشاركة الجماهيرية
	المادة 23:


أن الأحكام في البرتوكول تقتضي من الأطراف أن تعين نقاط اتصال تقوم بالاتصال بالأطراف وبأمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، وتكون مسؤولة عن تصريف شؤون البرتوكول (السلطة الوطنية المختصة).

وتتعلق بأهداف البرتوكول الأحكام المتعلقة بالاتجار غير المشروع وبالمعلومات السرية وبغير الأطراف وبعدم التمييز . 


والأحكام المدرجة في الاتفاقية والتي لها صلة وثيقة بالبرتوكول ، تتضمن الأحكام بشأن تقاسم المعلومـات ، وبناء القدرات والوعي العام . أن تلك الأحكام والمواد المتصلة بهذه الموضوعات مترابطة بحكم ما يقتضيه البرتوكول من الأطراف من إرسال معلومات إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . وتلك الغرفة هي الأداة المقررة لتحقيق أهداف الاتصالات وتقاسم المعلومات والوعي العام وبعض جوانب بناء القدرات بموجب البرتوكول . 

الموضوعات المتعلقة بالاتجار

	غير الأطراف
	المادة 24:

	عدم التمييز
	المادة 25:

	الاتجار المشروع
	المادة 26:

	علاقة البرتوكول بالاتفاقات الدولية الأخرى
	المادة 34:



هذه البنود واردة في المعتاد في الصكوك المختلفة لغرض الوضوح فيما يتعلق بكيفية معاملة الاتجار فيما بين الأطراف وغير الأطراف ، وفيما يتعلق بالعلاقة بين مختلف مصادر أحد بنود الاتـجار ، أو بند خاضع للبرتوكول . والعلاقة بين البرتوكول والاتفاقات الدولية الأخرى تعالجها المادة 34 .

	الاعتبارات الاجتماعية – الاقتصادية
	المادة 27 :

	المسؤولية والجبر (Redress) (التعويض)
	المادة 28:

	الامتثال
	المادة 36:



أن النص يعكس الآراء التي بينها اختلاف محسوس في الكيفية التي يمكن بها أن تعالج الأطراف الموضوعات الاجتماعية – الاقتصادية وموضوعات المسؤولية في البرتوكول . ولا يتضمن النص إجراءات معينة لتحديد الامتثال ولا إجراءات لمعالجة موضوع عدم الامتثال .

الترتيبات المؤسسية

	الآلية المالية والموارد المالية
	المادة 29:

	مؤتمر الأطراف 
	المادة 30:

	الهيئات الفرعية والآليات
	المادة 31:

	الأمانة 
	المادة 32:

	علاقة البرتوكول بالاتفاقية
	المادة 33:

	الرصد وإعداد التقارير (التبليغ)
	المادة 35:

	تقييم هذا البرتوكول واستعرضه 
	المادة 37:

	التوقيع
	المادة 38:

	بدء النفاذ
	المادة 39:

	التحفظات
	المادة 40:

	الانسحاب
	المادة 41:

	حجية النصوص
	المادة 42:



أن البند الوحيد الذي تتناوله المفاوضة هو المادة 40 بشأن التحفظات علي البرتوكول . وهناك أيضا مشاورة جارية حول العلاقة بين المادة 22 بشأن بناء القدرات والمادة 29 بشأن الآلية المالية والموارد المالية .
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الديباجة



لم تكن الديباجة موضع تفاوض بعد ، فلذا فليس هناك شرح لنصها .

الخيار 1


إن الأطراف في هذا البرتوكول


لكونها أطرافاً في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، ويشار إليها هنا فيما بعد بـ "الاتفاقية " ،

وإذ تشير إلى المادة 19 ، الفقرتين 3 و 4 والمادتين 8 (ز) و 17 من الاتفاقية ،

وإذ تشير أيضا إلى المقرر 2/5 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية المعنية بوضع بروتوكول للسلامة الأحيائية والذي يركز بشكل محدد على النقل عبر الحدود لأي كائن حي محور ناتج عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي قد تكون لها آثار معاكسة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، ويضع ، على وجه التحديد ، إجراء محدداً للاتفاق السابق عن علم ، للنظر فيه ،


وإذ تدرك أن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة تنطوي على إمكانيات هائلة لرفاه البشر إذا ما طورت واستخدمت وفقاً لإجراءات سلامة كافية للبيئة وصحة البشر ،


وإذ تضع في اعتبارها محدودية إمكانيات الكثير من البلدان لا سيما البلدان النامية ، في مغالبة طبيعة وحجم الإخطار المعروفة والمحتملة المرتبطة بالكائنات الحية المحورة 


قد اتفقت على النحو التالي :

الخيار 2


إن الأطراف في هذا البروتوكول ،


لكونها أطرافاً في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، ويشار إليها هنا فيما بعد بـ "الاتفاقية " ،

إذ تشير  إلى المادة 19 ، الفقرتين 3 و 4 ، والمادة 8 (ز) والمادة 17 من الاتفاقية وإدراكاً للارتباطات فيما بينها ،

وإذ تشير أيضا إلى المقرر 2/5 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية المعنية بوضع بروتوكول للسلامة الأحيائية ، والذي يركز على وجه التحديد على النقل عبر الحدود لأي كائن حي محور ناتج عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي قد تكون لها آثار معاكسة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، والذي يضع ، على وجه التحديد ، إجراء مناسباً للاتفاق السابق عن علم ، للنظر فيه ،

وإذ تؤكد من جديد على المقرر 3/20 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية وعلى وجه التحديد دعمه لنهج ذي مسارين يتسنى من خلاله الإسهام في تنفيذ هذا البروتوكول وإكماله بالترويج لتطبيق المبادئ التقنية الدولية للسلامة في التكنولوجيا الأحيائية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ،

وإذ تلاحظ إمكـانية أن تساهم توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة في تنفيذ هذا البرتوكول ،


وإذ تشير إلى دعم المجتمع الدولي لجدول أعمال القرن 21 الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992 ، وعلي وجه التحديد الفصل 16 منه ، الذي ينص على " الإدارة السليمة بيئياً للتكنولوجيا الأحيائية " والذي يسعى فوق ذلك إلى ضمان السلامة في تطوير التكنولوجيا الأحيائية وتطبيقها وتبادلها ونقلها عن طريق الاتفاق الدولي ،


وإذ تدرك أن البروتوكول ، في الوقت الذي يتصدى على الوجه المناسب للإخطار الناجمة عن الكائنات الحية المحورة الناتجة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ، ينبغي أن يتجنب إحداث تأخيرات غير ضرورية ، بعدة طرق من بينها خلق متطلبات إدارية لا مبرر لها لنقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود لأغراض الاستخدام المعزول ،


وإدراكا منها للتوسع السريع في التكنولوجيا الأحيائية الحديثة والقلق العام المتنامي من آثارها المعاكسة المحتملة على الصحة البشرية أو الحيوانية وعلى التنوع البيولوجي والبيئة وعلى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي ،


وإدراكا منها أيضا للفوائد التي يمكن أن تجلبها التكنولوجيا الأحيائية للصحة والزراعة والبيئة وواضعة في اعتبارها ضرورة تجنب الآثار السلبية غير الضرورية لبحوث وتطوير التكنولوجيا الأحيائية على الحصول على التكنولوجيا ونقلها ،

وإذ يساورها القلق من استمرار وجود ثغرات كبيرة في المعرفة العلمية ، وعلى وجه التحديد ، في مجال التفاعل بين البيئة والكائنات الحية المحورة الناتجة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ،


وإذ تشير إلى أنه ، وفقاً للمبدأ الوقائي ، فإن عدم التيقن العلمي الكامل ينبغي أن لا يستخدم ذريعة لتأجيل اتخاذ الإجراءات لتجنب أو التقليل الإخطار في الحالات التي ينشأ فيها أي خطر من الكائنات الحية المحورة الناتجة عن التكنولوجيا الأحيائية ،


وإذ تدرك أيضا أنه بالرغم من تراكم خبرات كبيرة ، فقد تم تحديد ثغرات كبيرة في المعرفة ، وعلي وجه التحديد في مجال التفاعل بين الكائنات الحية المحورة الناتجة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة والبيئة ، مع اعتبار قصر فترة الخبرة نسبياً في إطلاق هذه الكائنات وقلة عدد الأنواع والسمات المستخدمة نسبياً ، والنقص في الخبرة في نطاق البيئات المتنوعة وعلى وجه التحديد البيئات الواقعة في مراكز المنشأ والتنوع الجيني ،


وعزما منها على تجنب والتقليل إلى أدنى قدر من الإخطار المرتبطة بنقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة من خلال التقنيات السليمة لتقييم وإدارة الإخطار ،


وإدراكا للحاجة إلى وضع شرط أدني للسلامة وإجراء لتقييم وإدارة الإخطار المحتملة الناشئة عن تطوير واستخدام وإطلاق ونقل الكائنات الحية المحورة ومنتجاتها ،


وإدراكا منها لضرورة وضع اعتبار للتأثيرات الاجتماعية الاقتصادية لإدخال الكائنات الحية المحــورة  .منتجاتها ، في تقييمات المخاطر وإدارتها ، مع وضـع اعتبار بشكل خاص لاحتياجات وشواغل البلدان النامية ،


وإذ تشدد على الحاجة إلى توفير تعويض كاف عن أي ضرر متسبب أو ناشئ عن مناولة ونقل الكائنات الحية المحورة واستخدامها ،


ووعيا منها بالحاجة إلى تطوير وتشجيع التوعية العامة في مجال سلامة استخدام ومناولة ونقل الكائنات الحية المحورة عن طريق تطوير وتنفيذ برامج تعليمية وبرامج توعية جماهيرية وعن طريق مشاركة الجمهور في إجراءات تقييم وإدارة المخاطر ،


وإذ تضع في اعتبارها محدودية قدرات الكثير من البلدان ، ولا سيما البلدان النامية ، في مغالبة طبيعة وحجم المخاطر المعروفة والمحتملة المرتبطة بالكائنات الحية المحورة ،

وإقراراً منها بالحاجة إلى وضع سياسات وتدابير مناسبة لتطوير وتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال سلامة مناولة ونقل واستخدام الكائنات الحية المحورة مع وضع الاعتبار الواجب لاحتياجات البلدان النامية ،

وإذ تلاحظ أن أحكام البروتوكول ينبغي أن تساهم في ميدان السلامة الأحيائية بناء على التقييمات العلمية للمخاطر ، 


اتفقت على النحو التالي :

الديباجة

الخيار 1


إن الأطراف في هذا البرتوكول


لكونها أطرافاً في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، ويشار إليها هنا فيما بعد بـ "الاتفاقية " ،


وإذ تشير إلى المادة 19 ، الفقرتين 3 و 4 والمادتين 8 (ز) و 17 من الاتفاقية ،


وإذ تشير أيضا إلى المقرر 2/5 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية المعنية بوضع بروتوكول للسلامة الأحيائية والذي يركز بشكل محدد على النقل عبر الحدود لأي كائن حي محور ناتج عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي قد تكون لها آثار معاكسة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، ويضع ، على وجه التحديد ، إجراء محدداً للاتفاق السابق عن علم ، للنظر فيه ،


وإذ تدرك أن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة تنطوي على إمكانيات هائلة لرفاه البشر إذا ما طورت واستخدمت وفقاً لإجراءات سلامة كافية للبيئة وصحة البشر ،


وإذ تضع في اعتبارها محدودية إمكانيات الكثير من البلدان لا سيما البلدان النامية ، في مغالبة طبيعة وحجم الإخطار المعروفة والمحتملة المرتبطة بالكائنات الحية المحورة 


قد اتفقت على النحو التالي :

الخيار 2


إن الأطراف في هذا البروتوكول ،


لكونها أطرافاً في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، ويشار إليها هنا فيما بعد بـ "الاتفاقية " ،


إذ تشير  إلى المادة 19 ، الفقرتين 3 و 4 ، والمادة 8 (ز) والمادة 17 من الاتفاقية وإدراكاً للارتباطات فيما بينها ،


وإذ تشير أيضا إلى المقرر 2/5 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية المعنية بوضع بروتوكول للسلامة الأحيائية ، والذي يركز على وجه التحديد على النقل عبر الحدود لأي كائن حي محور ناتج عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي قد تكون لها آثار معاكسة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، والذي يضع ، على وجه التحديد ، إجراء مناسباً للاتفاق السابق عن علم ، للنظر فيه ،

وإذ تؤكد من جديد على المقرر 3/20 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية وعلى وجه التحديد دعمه لنهج ذي مسارين يتسنى من خلاله الإسهام في تنفيذ هذا البروتوكول وإكماله بالترويج لتطبيق المبادئ التقنية الدولية للسلامة في التكنولوجيا الأحيائية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ،


وإذ تلاحظ إمكـانية أن تساهم توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة في تنفيذ هذا البرتوكول ،


وإذ تشير إلى دعم المجتمع الدولي لجدول أعمال القرن 21 الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992 ، وعلي وجه التحديد الفصل 16 منه ، الذي ينص على " الإدارة السليمة بيئياً للتكنولوجيا الأحيائية " والذي يسعى فوق ذلك إلى ضمان السلامة في تطوير التكنولوجيا الأحيائية وتطبيقها وتبادلها ونقلها عن طريق الاتفاق الدولي ،


وإذ تدرك أن البروتوكول ، في الوقت الذي يتصدى على الوجه المناسب للإخطار الناجمة عن الكائنات الحية المحورة الناتجة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ، ينبغي أن يتجنب إحداث تأخيرات غير ضرورية ، بعدة طرق من بينها خلق متطلبات إدارية لا مبرر لها لنقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود لأغراض الاستخدام المعزول ،


وإدراكا منها للتوسع السريع في التكنولوجيا الأحيائية الحديثة والقلق العام المتنامي من آثارها المعاكسة المحتملة على الصحة البشرية أو الحيوانية وعلى التنوع البيولوجي والبيئة وعلى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي ،


وإدراكا منها أيضا للفوائد التي يمكن أن تجلبها التكنولوجيا الأحيائية للصحة والزراعة والبيئة وواضعة في اعتبارها ضرورة تجنب الآثار السلبية غير الضرورية لبحوث وتطوير التكنولوجيا الأحيائية على الحصول على التكنولوجيا ونقلها ،

وإذ يساورها القلق من استمرار وجود ثغرات كبيرة في المعرفة العلمية ، وعلى وجه التحديد ، في مجال التفاعل بين البيئة والكائنات الحية المحورة الناتجة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ،


وإذ تشير إلى أنه ، وفقاً للمبدأ الوقائي ، فإن عدم التيقن العلمي الكامل ينبغي أن لا يستخدم ذريعة لتأجيل اتخاذ الإجراءات لتجنب أو التقليل الإخطار في الحالات التي ينشأ فيها أي خطر من الكائنات الحية المحورة الناتجة عن التكنولوجيا الأحيائية ،


وإذ تدرك أيضا أنه بالرغم من تراكم خبرات كبيرة ، فقد تم تحديد ثغرات كبيرة في المعرفة ، وعلي وجه التحديد في مجال التفاعل بين الكائنات الحية المحورة الناتجة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة والبيئة ، مع اعتبار قصر فترة الخبرة نسبياً في إطلاق هذه الكائنات وقلة عدد الأنواع والسمات المستخدمة نسبياً ، والنقص في الخبرة في نطاق البيئات المتنوعة وعلى وجه التحديد البيئات الواقعة في مراكز المنشأ والتنوع الجيني ،


وعزما منها على تجنب والتقليل إلى أدنى قدر من الإخطار المرتبطة بنقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة من خلال التقنيات السليمة لتقييم وإدارة الإخطار ،


وإدراكا للحاجة إلى وضع شرط أدني للسلامة وإجراء لتقييم وإدارة الإخطار المحتملة الناشئة عن تطوير واستخدام وإطلاق ونقل الكائنات الحية المحورة ومنتجاتها ،


وإدراكا منها لضرورة وضع اعتبار للتأثيرات الاجتماعية الاقتصادية لإدخال الكائنات الحية المحـورة و منتجاتها ، في تقييمات المخاطر وإدارتها ، مع وضع اعتبار بشكل خاص لاحتياجات وشواغل البلدان الناميـة ،


وإذ تشدد على الحاجة إلى توفير تعويض كاف عن أي ضرر متسبب أو ناشئ عن مناولة ونقل الكائنات الحية المحورة واستخدامها ،


ووعيا منها بالحاجة إلى تطوير وتشجيع التوعية العامة في مجال سلامة استخدام ومناولة ونقل الكائنات الحية المحورة عن طريق تطوير وتنفيذ برامج تعليمية وبرامج توعية جماهيرية وعن طريق مشاركة الجمهور في إجراءات تقييم وإدارة المخاطر ،


وإذ تضع في اعتبارها محدودية قدرات الكثير من البلدان ، ولا سيما البلدان النامية ، في مغالبة طبيعة وحجم المخاطر المعروفة والمحتملة المرتبطة بالكائنات الحية المحورة ،

وإقراراً منها بالحاجة إلى وضع سياسات وتدابير مناسبة لتطوير وتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال سلامة مناولة ونقل واستخدام الكائنات الحية المحورة مع وضع الاعتبار الواجب لاحتياجات البلدان النامية ،

وإذ تلاحظ أن أحكام البروتوكول ينبغي أن تساهم في ميدان السلامة الأحيائية بناء على التقييمات العلمية للمخاطر ، 


اتفقت على النحو التالي :

المادة 1 – الأهداف


الهدف من هذا البروتوكول هو [، طبقاً للمبدأ التحوطي ، ] المساهمة في ضمان مستوى كافٍ من الحماية في مجال ] [ سلامة الانتقال ، المناولة والاستخدام ] [ في إطار عابر الحدود ] [ مع التركيز تحديداً علي ] [ النقل [الآمن] عبر الحدود ] للكائنات الحية المحورة [ونواتجها] الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار سلبية على الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي [، علي أن توضع أيضاً في الحسبان المخاطر على صحة الإنسان [ والضروريات الاجتماعية والاقتصادية ]].


فيما عدا عبارتي " نواتجها ، والضروريات الاجتماعية والاقتصادية " فإن جميع المصطلحات الواردة بين أقواس تتعلق بالمقرر 2/5 . وبعد اتخاذ قرار بشأن البنود الآتية :


نواتجها


علي أن توضع أيضاً في الحسبان المخاطر علي صحة الإنسان


الضروريات الاجتماعية والاقتصادية


بالنسبة للمواد 1 و 2و 3و 4و 5 و14 لا حاجة إلى تكرار هذه العبارات إلاّ في المواد اللاحقة لها ، والتي لا تتعلق بتطبيق إجراء الاتفاق السابق عن علم ، حيث أن هذه العبارات ستكون مفهومة ضمناً في جميع المواد المتعلقة بتطبيق إجراء الاتفاق السابق عن علم .

المادة 2 – التزامات عامة

علي كل طرف أن يتخذ التدابير القانونية والإدارية الضرورية والمناسبة وغيرها ، لتنفيذ التزاماته بموجب هذا البرتوكول [وأنفاذه ] .

[وأنفاذه] :
ضرورة الانفاذ على الصعيد الوطني للالتزامات الواردة في أحكام البرتوكول .

[2-
على الأطراف أن تتعاون لتيسير تنفيذ أحكام هذا البرتوكول ويمكن أن تشرك المنظمات المعنية في التنفيذ حسبما يتناسب .] 

هذا ذكر لضرورة التعاون في التنفيذ . وفيه اشتراك اختياري للمنظمات المعنية الأخرى . أنظر أيضا المادة 22 .

[3-
لا تسمح الأطراف بتصدير الكائنات الحية المحورة [أو نواتجها] ألا بعد تلقيها اتفاقاً مسبقاً عن علم ، كتابةْ ، من دولة الاستيراد، بشأن الشيء المستورد المحدد ، وذلك على أساس إجراءات التقييم العلمي للمخـاطر .] 
/


التزام عام بعدم السماح بتصدير كائنات حية محورة (كحم) دون اتفاق سابقة عن علم (اسعع ) من البلد المستورد ، قائما على أساس تقييم للمخاطر ؛ وقد يكون هذا الحكم غير متمش مع الالتزامات الواردة في المادة الحالية 4 (2) .

المادة  5 (2)

المادة 9 (4)

المادة 11 (1) (أ)(،ب)

المادة 13 (3)

وهو مكرر في المادة 8

[أو نواتجها ] : أنظر المادة 4 نطاق البرتوكول

[4-
علي الأطراف أن تضمن أن تطوير ومناولة ونقل واستخدام وانتقال وإطلاق أية كحم [أو نواتجها ] إنما تتم بطريقة تمنع أو تقلل من المخاطر الواقعة علي التنوع البيولوجي [مع وضع الصحة البشرية أيضا في الحسبان ] .]

[ نواتجها ] : أنظر المادة 4 نطاق البرتوكول 

[مع وضع الصحة البشرية أيضا في الحسبان ] : أنظر المادة 1 الأهداف


أن جزءاً من هذه الأحكام قد يكون مكرراً في المادة 15 الحالية .

[5-
لا ينبغي لأي شئ في هذا البرتوكول أن يؤثر بأي حال علي سيادة الدول على بحارها الإقليمية الثابتة وفقا للقانون الدولي وعلي الحقوق السياسة والولاية للدول في أقاليمها الاقتصادية الخالصة وإجرافها القارية ، وفقا للقانون الدولي ، وممارسة سفن وطائرات الدول لحقوقها وحرياتها الملاحية علي نحو ما هو منصوص عليه في القانون الدولي والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة] .

6- ليس في هذا البرتوكول ما يفسر علي أنه يقيد حقوق طرف في اتخاذ أي إجراء أكثر حماية لحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مما نادى به هذا البرتوكول ، شريطة أن يتوافق هذا الإجراء مع [أحكام] [أهداف] هذا البرتوكول [ ووفقا لالتزاماته بموجب القانون الدولي] .

[أحكام ] [أهداف] : خيار بين (الأهداف) العامة وبين ( الأحكام ) المتعلقة بالتزامات أشد تحديداً .
[وفقا لالتزاماته بموجب القانون الدولي ] : تشير هذه العبارة إلى الحقوق المقررة في المادة 34.

[المادة 3 – استخدام المصطلحات


[الـ كحم يعني أي كائن حي يحتوى على تركيبة جديدة من المادة الجينة تم الحصول عليها عن طريق التكنولوجيا الأحيائية الحديثة .


الكائن الحي يعني أي وحدة بيولوجية قادرة علي نقل مادتها الوراثية أو علي التكاثر الذاتي بما فيها الكائنات العقيمة والفيروسات وأشباه الفيروسات .


التكنولوجيا الأحيائية الحديثة تعني تطبيق تقنيات داخل أنابيب الاختبار للحامض النووي 
/ [وتقنيات دمج الخلايا ] التي تتغلب علي حواجز التكاثر الفسيلوجي الطبيعية أو إعادة الائتلاف غير الاستيلاد والانتخاب التقليديين .]

[وتقنيات دمج الخلايا] : إلى أي مدى تشمل " التكنولوجيا الأحيائية الحديثة" " تقنيات دمج الخلايا"،


لقد تبينت الأطراف مصطلحات محددة تحتاج إلى تعريف وتوصلت إلى اتفاق تمهيدي على تعريفات عملية بشأن أهم المصطلحات مثل الـ كحم ، التي تتعلق نوعاً مابمدى البرتوكول . ولا تزال المشاورة جارية فيما يتعلق بتعريف المصطلحات .

( أن المصطلحات الواردة فيما يلي لم ينظر فيها الفريق العامل في اجتماعه الخامس)

النقل عبر الحدود 


يعني نقل  [ أي كائن حي محور 
/] عبر الحدود نقل [أي كحم ] من [منطقة خاضعة للولاية ] [أراضي] تابعة لطرف واحد [/دولة] [واحدة] إلى [منطقة تحت ولاية ] [ أراضي] طرف أخر [/ دولة أخرى ].

[أي كحم ] :

طرف /[دولة] : 

[منطقة تحت ولاية ] / [أراضي ] :

التصدير

[لـ كحم] :

[ منطقة خاضعة لولاية ] / [ أراضي ] :

طرف / [ دولة ] :

[ لا يشمل العبور من خلال  000دولة  ] :


يعني التصدير النقل المقصود [لـ كحم ] من [ منطقة خاضعة لولاية ] [ أراضي] طرف [/دولـة] واحد (ة) إلى [منطقة خاضعة لولاية ] [أراضي ] طرفً [ /دولة] [أخرى] [، ولكنه لا يشمل العبور من خلال طرف  [ /دولة ] ثالث(ثالثة) ] . 

الاستيراد


يعني الاستيراد النقل المقصود [لأي كحم] إلي[ منطقة واقعة تحت ولاية] [أراضي] طرف واحد [/دولة] (واحدة) من [منطقة خاضعة لولاية ] [أراضي] طرف آخر [/دولة] أخرى [، ولكنه لا يشمل العبور عن طريق طرف ثالث[/دولة ثالثة ]].

[تحت ولاية ]/[أراضي] :

طرف / [دولة] :

[لا يشمل العبور عن طريق000 دولة] :

المصدّر


يعني المصدّر أي شخص اعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الطرف [/الدولة] القائم (ة) بالتصدير و[يرتب] [يكون مسؤولاً عن ] تصدير الـ كحم .

 طرف /[دولة ] :

[برتب ] / [يكون مسؤولاً عن ] :

المستورد 


يعني المستورد أي شخص اعتباري أو طبيعي تحت ولاية الطرف [/الدولة ] القائم (ة) بالاستيراد و[يرتب] [يكون مسؤولاً عن ] استيراد الـ كحم.

طرف /[دولة ] :

[يرتب ] / [يكون مسؤولاً عن ] :

طرف التصدير


يعني طرف التصدير الطرف [/الدولة] الذي [يزمع أن يبدأ منه أو ] يبدأ منه [نقل] [تصدير] [أي كحم] عبر الحدود  .

[الدولة]:
من شأن هذا اللفظ أن يشمل التصدير من غير الأطراف بموجب البرتوكول .

[النقل عبر الحدود] / [التصدير]:  قد يكونان مترادفين ، تبعاً لتعريف عبارة عبر الحدود.

[لـ كحم ] :
يجعل نطاق المصطلح صريحاً .

[مزمع أن يبدأ منه أو ] :
يتعلق ذلك بنقل كحم عبر الحدود.

طرف الاستيراد


يعني طرف الاستيراد الطرف [/الدولة] الذي [ يزمع أن يبدأ إليه أو ] يبدأ إليه [نقل] [استيراد ] [أي كحم] [عبر الحدود ].

[الدولة] :  من شأن هذا اللفظ أن يشمل الصادرات من غير الأطراف بموجب البرتوكول .

[النقل عبر الحدود] / [التصدير] :  قد يكونان مترادفين تبعاً لتعريف عبارة عبر الحدود .

[لـ كحم ] :   يجعل نطاق هذا المصطلح صريحاً .

[مزمع أن يبدأ إليه أو ] :  يتعلق بنقل أي كحم عبر الحدود .

المادة 4 – نطاق البرتوكول  
/

[1-
 [دون المساس بأحكام الفقرة 2 أدناه ] يسرى هذا البرتوكول علي النقل عبر الحدود [ المناولة والاستخدام ] للـ كحم [أو نواتجها] [الناتجة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة] التي قد تنطوي علي أي أثر ضار بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي [والرفاء الاجتماعي- الاقتصادي ] [مع أخذ الأخطار على الصحة البشرية أيضا بعين الاعتبار] .]

[دون المساس بأحكام الفقرة 2 أدناه ] :  يسمح ذلك بالاستبعادات المبينة في الفقرة 2 .

[المناولة والاستخدام ] :  أنظر المادة 1 .

[أو نواتجها ] :  أن لفظ "نواتجها" الذي يعقب الـ كحم يمد نطاق البرتوكول إلى ما يجاوز "الـ كحم " بحيث قد يشمل المواد غير الحية مثل DNA العاري ، والكيماويات المنتجة من خلال استعمال الـ كحم مثل الإضافات إلى الأغذية أو العقاقير؛ والمواد الميتة مثل الخشب . والمناقشة جارية حول هذه القضية الرئيسية . ويبدو المصطلح في بعض المواد عقب الـ كحم ولكن لا يبدو في غيرها .

الاتفاق على مصطلح " نواتجها" قد يؤثر في المناقشات حول المواد الآتية :

المادة 1 الأهداف

المادة 2 الالتزامات العامة

المادة 3 استخدام المصطلحات 

المادة 5 تطبيق إجراءات الاتفاق السابق عن علم

المادة 14 تقييم المخاطر

المادة 15 إدارة المخاطر

المادة 17 النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ

المادة 18 المناولة والنقل والتعبئة [ووضع بطاقات العبوة]

المادة 20 تقاسم المعلومات /غرفة تبادل المعلومات

المادة 28 المسؤولية والجبر (Redress) 

[الناتجة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة] : يحدد ذلك نطاق البرتوكول علي أنه ينسحب علي الـ كحم الناتجة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة (أنظر المقرر 2/5 ، الفقرة 1). وفيه ازدواجية مع المادة 1.

[الرفاه الاجتماعي- الاقتصادي ] : أنظر المادة 1 .

[مع أخذ الإخطار علي الصحة البشرية أيضا بعين الاعتبار] :  أنظر المادة 1 .

[2-
لا يسرى هذا البروتوكول علي :

يعين حدود تطبيق البروتوكول


[(أ)
عمليات النقل عبر الحدود للـ كحم التي قد لا تنطوي علي آثار ضارة بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، [مع أخذ الإخطار علي الصحة البشرية أيضا بعين الاعتبار ،] علي نحو ما هو محدد في المرفق X ؛ ] 
/

[مع أخذ الإخطار علي الصحة البشرية أيضا بعين الاعتبار ] : انظر المادة 1 .


[ (ب)
المتطلبات الخاصة بعمليات النقل؛ ]


[ (ج)
عمليات عبور ونقل الـ كحم عبر الحدود بغرض الاستخدامات المعزولة ، باستثناء ما يتعلق بالمادة 2 (الالتزامات العامة ) والمادة 17 (النقل غير المقصود عبر الحدود ) .]] 
/


أن هذا الحكم قد لا يتمشى مع الأحكام الحالية الواردة في المادتين الآتيتين :

المادة 5 (د) الاستعمال المعزول الواسع النطاق 

المادة 6 (1) إخطار طرف العبور

المادة 5 – تطبيق إجراء الاتفاق السابق عن علم

1-
[جميع ] [أول] 
/ عمليات نقل عبر الحدود [مقصودة] [لواحدً] [لجميع ] [كائن حي محور] [كائنات حية محورة ] معّين (ة)  [أو نواتجها ] [حسب التعريف في هذا البرتوكول ] [لاستخدام محدد] : 
/

[جميع] /[أول]:  [جميع} يمكن ألا لا تتمشى مع مفهوم الواردات اللاحقة كما هي مبينة في المادة 9 (4) والمادة 11 (2) .

[مقصودة] :  أن مفهوم " المقصودة" قد يكون داخلاً ضمناً حيث أن مفهوم النقل غير المقصود عبر الحدود وارد في المادة 17. ومع ذلك فأن التعريف الحالي للنقل عبر الحدود لا يحدد أن هذا النقل " غير مقصود" .

[لواحد] [لجميع] [معين] :  إذا استبقي لفظ [معين] فأن ذلك سيقتضي علي الأرجح إيراد تعريف له واستعمال مصطلح "جميع" هنا قد لا يتمشى مع المادة 4 الحالية .

[أو نواتجها ] :  أنظر المادة 4 

[حسب التعريف في هذا البروتوكول ] :  فيه ازدواجية مع المادة 2

[لاستخدام محدد] :  أن هذا يجعل البروتوكول صكًا " لاستعمال محدد" ومن شأن ذلك أن يقتضي علي الأرجح تعريف الاستخدامات المحددة .

أنظر أيضا المادة 6 لتحديد مصطلح [أول] 


[[ (أ) مزمع استخدمه في اختبار حقلي لدى طرف الاستيراد ؛]


[ (ب) إدخاله [إطلاقه] عمداً [لأول مرة ] في [إلي] البيئة] [ لدي طرف الاستيراد لإنمائه أو إكثاره ]؛]
[أول] :  يجعل تطبيق هذا الحكم مقصوراً علي أول إدخال /إطلاق . أنظر أيضا المادة 6.

[إدخاله] [إطلاقه] : في هذا السياق قد يكون هذان المصطلحان مترادفين .

في [إلي] :  صياغيِ

[لدى طرف الاستيراد لإنمائه أو إكثاره ] :  يبين ذلك استخدامات محددة للـ كحم ينطبق عليها هذا الحكم . 


[(ج) كان قد حظر لدي طرف التصدير ؛ ]


[(د) الكائنات الحية المحورة الموجه [قصرياً] [للإنتاج الواسع النطاق في] [الاستخدام ] [المرافق]]] المعزول(ة) 

[قصرياً] :  يبين الاستخدام المقصود للـ كحم .

[الإنتاج الواسع النطاق في] : أن المعيار لتطبيق هذا الحكم فيه مزيد من بيان الاستخدام المقصود باعتباره استخداما للإنتاج الواسع النطاق .

[الاستخدام] [المرافق] :  نصان كثيراً ما يستعملان استعمالاً تبادلي بينهما ، ويعني الاستخدام المعزول الاستخدام المعزول بشكل ما ، ويشير المرافق المعزولة عادة إلى مرفقٍ تتبين فيه عملية العزل وتتمشى هذه العملية مع المعايير الموضوعة .

يجب أن تخضع [لأحد] إجراءات الاتفاق السابق عن علم .

[لأحد] إجراءات الاتفاق السابق عن علم : صياغي

[2-
[يجب] [يجوز] ألا يطبق إجراء الاتفاق السابق عن علم علي [ عبور كائنات حية محورة أو علي] النقل [المقصود] عبر الحدود لـ : 
/ 
/

[يجب] [يجوز] ؛  "يجب" تسفر عن التزام ، بينما " يجوز" تسمح بخيارات ، وتقضي بأن إجراء الاتفاق السابق عن علم لا ضرورة لتطبيقه علي جميع حالات العبور .

[يجب] ألا لا يطبق إجراء الاتفاق السابق عن علم علي [عبور كائنات حية أو علي ] : أن ذلك يستبعد العبور من إجراءات الاتفاق السابق عن علم 

[المقصود] : أن بيان المقصود صراحة يستبعد النقل غير المقصود عبر الحدود وقد يكون في ذلك تكراراً إذا استبقيت كلمة " المقصود" في المادة 5 (1).


[(أ)  الكائنات الحية المحورة المعفاة بموجب الإطار التنظيمي المحلي لطرف الاستيراد [أو ، في حالة عدم وجود إطار تنظيمي محدد ، يكون طرف الاستيراد قد حدد أن النقل عبر الحدود يمكن أن يتم في نفس الوقت الذي يتم فيه إخطار طرف الاستيراد بهذا النقل ] 
/ ؛ أو المعفاة بموجب اتفاقات [ أو ترتيبات ] ثنائية أو متعددة الأطراف أو إقليمية ، إذا كانت تلك [ لا تتعارض مع أهداف هذا البروتوكول] [ولا مع الالتزامات الدولية التي يقررها القانون الدولي ] [ و] [لا ينتج عنها انخفاض مستوي الحماية عن المستوى الذي يقرره البروتوكول] ، وتبلغ إلى الأمانة وإلى جميـع الأطراف [عن طريق غرفة تبـــادل معلومـات السلامة الأحيائية ] ؛ ] 
/

[أو ، في حالة عدم وجود إطار تنظيمي محدد ، يكون طرف الاستيراد قد حدد أن النقل عبر الحدود يمكن أن يتم في نفس الوقت الذي يتم فيه إخطار طرف الاستيراد بهذا النقل ] : يسمح ذلك بالقبول المسبق من أطراف الاستيراد في حالة عدم وجود إطار للسلامة الأحيائية لدي الأطراف المتلقية .

[أو ترتيبات] :  أنظر المادة 13 .
[لا تتعارض مع أهداف هذا البروتوكول ] : يتطلب ذلك إطاراً تنظيميا داخلياً يتمشى مع أهداف البروتوكول 

[ولا مع الالتزامات الدولية التي يقررها القانون الدولي ] :

[و] :  صياغي 

[لا ينتج عنها انخفاض مستوى الحماية عن المستوى الذي يقرره البروتوكول ] :

[عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ] : أن الاتصال عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية يكفل الشفافية والاتصال لجميع الأطراف . أما العبارات المستعملة في مواد وأحكام أخرى فهي " وإلي غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية " 

[(ب)  الكائنات الحية المحورة الموجهة [قصرياً] لـ [البحوث في ] [الاستخدام] المعزول [المرافق] المعزولة]؛] 
/

[قصرياً] :  أنظر المادة 5 ، الفقرة 1

[البحوث في] :  يحدد ذلك الاستخدام صراحة .

[الاستخدام] / [المرافق] :  أنظر المادة 5 ، الفقرة 1


[(ج)  الكائنات الحية المحورة التي يحدد مقرر صادر عن اجتماع الأطراف في البروتوكول 
/ أن ليس لها آثار ضارة على الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي [مع وضـع الصحة البشرية في الحسبان] ؛]

[مع وضع الصحة البشرية في الحسبان ] :  أنظر المادة 1.


[(د)  الكائنات الحية المحورة الموجهة إلى الطرح في أسواق طرف الاستيراد ، شريطة أن يكون طرف الاستيراد منح قبل ذلك اتفاقاً سابقاً عن علم لهذا الغرض المحدد ، وذلك دون الإخلال بأي قرار يتخذه طرف  الاستيراد بموجب البند 8 ، الفقرة 3 (أ) .]]

المادة 6 – الإخطار

[يجوز] [يجب علي] طرف [الاستيراد] [التصدير] [أن يبلغ] أو [يلزم] [المستورد] [أو] [المصدّر] بأن يبلغ كتابة [السلطة المختصة الوطنية] لطرف الاستيراد [وآلية غرفة تبادل السلامة الأحيائية [ وإذا كان مناسباً [السلطة الوطنية المختصة المعنية لـ ] طرف العبور ] قبل [أول] نقل مقصود عبر الحدود لأي كائنات حية محورة يقع داخل نطاق المادة 5 ، علي أن يشتمل الإخطار ، كحد أدني ، علي المعلومات التي يحددها المرفق الأول . 
 / 

حسب العنوان المستعمل في الوقت الحالي ليست هذه الأحكام مقصورة علي إخطارات الاتفاق السابق عن علم .


أنظر العلاقة بـ :

المادة 2 (أ) قد يتطلب النص الحالي اتفاقاً سابقاً عن علم لكل نقل للـ كحم عبر الحدود

المادة 5 قد يسمح النص الحالي بإعفاءات

طرف [الاستيراد] / [التصدير] :  يبين ذلك من سيقوم بالإجراء .

[يجوز لـ ]/[يجب علي]/: إذا ما جعل ذلك مشفوعاً بلفظ [ طرف الـ] فأنه يجعل الحكومات مسؤولة عن الإخطار . "يجب علي" تنطوي على إلزام بينما " يجوز لـ" اختيارية وقد تتطلب أن تبين " الشروط التي ينطبق فيها هذا الحكم " أنظر أيضا الالتزام المالي بموجب المادة 14 (3) .

[المستورد] [أو] [المصدّر] :  أن ذلك يجعل المستورد أو المصدّر هو القائم بالإخطار .

[السلطة المختصة الوطنية ] :  أن ذلك يبين النقطة التي يوجه إليها الإخطار .

[غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية] :  أنظر المادة 20 (3) (أ) التي تقتضي من الأطراف أن تتيح المعلومات لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .

[وإذا كان مناسباً [السلطة الوطنية المختصة المعينة ][ لطرف العبور] : أنظر المادة 10 ، والمادة 4 (2) (ج).

[أول] : أنظر المادة 5  

[2-
يجعل طرف [التصدير] [ المصدّر] [الاستيراد] [المستورد] لديه مسؤولاً مسؤولية قانونية عن دقة المعلومات التي يقدمها [المصدّر] [المستورد] .]

طرف [التصدير] [الاستيراد] :  ستكفل الحكومة أن يكون " المصدّر" "المستورد" مسؤولين مسؤولية قانونية عن دقة المعلومات التي قدمها " المصدّر" "المستورد" .

[المصدّر] [المستورد] :  يبين هذا من سيكون مسؤولاً قانوناً عن دقة المعلومات .

[المصدّر] /[المستورد] :  يبين ذلك أن مقدم المعلومات المذكور في الفرقة 1 هو [المصدّر] [المستورد] وليس الطرف .

المادة 7 – الإقرار بتسلم الإخطار [بالاتفاق السابق عن علم ]

1-
على طرف الاستيراد أن يُقر كتـابة إلى المخْطِر بتسلم الإخطار خلال [[ 90 ]] يوماً من تسلم الأخطـار .

[[90]]:  الفترة الزمنية التي يتم فيها الإقرار بتسلم الإخطار
2-
يجب أن يحدد الإقرار :

(I) موعد تلقي الإخطار

(ب)
ما إذا كان الإخطار يحتوى ، من الناحية الشكلية ، علي المعلومات المحددة في المادة 6 ؛ [و]

[و] :  صياغي


[(ج)
ما إذا كان ينبغي السير وفقا للإطار التنظيمي المحلي لدى طرف الاستيراد ، شريطة أن يكون ذلك الإطار متوافقاً مع هذا البروتوكول ، أو أن يتم ذلك طبقا للتدابير المنصوص عليها في المادة 8 من هذا البروتوكول .] 
 /


من شأن هذا الحكم أن يسمح بأن يتخذ طرف الاستيراد قراراً بالسماح للمصدّر بأن يقوم بخطواته إما وفقا للإجراءات الاتفاق السابق عن علم ، أو وفقا للإطار التنظيمي المحلي بشرط أن يكون ذلك الإطار متمشيا مع البروتوكول .

3-
أن عدم الإقرار بالتسلم من جانب طرف الاستيراد لا يعني ضمناً الموافقة علي النقل عبر الحدود .
المادة 8- إجراءات القرار بشأن الاتفاق السابق عن علم

1-
تستند مقررات طرف الاستيراد إلى [تقييم الإخطار] [وفقا للمادة 14] [تتخذ علي أساس القواعد العلمية] [المادة الوقائي ] [للآثار السلبية الواقعة علي حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ] [مع وضع اعتبار للإخطار علي الصحة البشرية] [والمعايير الاجتماعية والاقتصادية والثقافية] .
/

استناد إلي [تقييم الإخطار] [وفقا للمادة 14] :  يقضى ذلك أن يكون المقرر صادراً علي أساس تقييم للمخاطر . وتقتضي الجملة الثانية أن يكون المقرر صادراً علي أساس تقييم للمخاطر يجرى وفقا للأحكام المحددة لتقييم المخاطر الواردة في المادة 14 .

[تتخذ علي أساس القواعد العلمية] : قد لا يحدد ذلك نطاق الحكم العام الذي يقضي بتقييم المخاطر إلا إذا ذكرت القواعد العلمية .

[المبدأ الوقائي] :  أنظر المادة 1 . وليس من الواضح ما إذا كان ذلك ينطبق علي المقرر أو علي تقييـم المخاطر . فإذا كان ينطبق علي الحالتين ينبغي أن تضاف كلمة " و" .

[للآثار السلبية الواقعة علي حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ] 

[مع وضع اعتبار للإخطار علي الصحة البشرية ] :  أنظر المادة 1

[والمعايير الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ] :  أنظر المادة 1 

[2-
يخطر طرف الاستيراد المخْطِر في غضون الفترة الزمنية المشار إليها في المادة 7 بما إذا كان : 

(أ)
يمكن المضي في النقل الدولي المقصود عبر الحدود [بعد فترة لا تقل عن 90يوماً ] دون موافقة كتابيةْ ؛ أو

ينبغي التوصل إلى قرار في بحر المدة المشار إليها في المادة 7 ، إي في بحر 90 يوماً من تلقي الإخطار .

وبالصيغة التي جاء بها يقتضي هذا الحكم من الطرف المستورد أن يتوصل إلى قرار عما إذا كان ينبغي استمرار عملية الاتفاق السابق عن علم أو يجوز المضي في التصدير بعد 90 يوماً بدون موافقة كتابيةْ أخرى . ويلاحظ أن هذا القرار يمكن أن يكون صادراً في آن معاً مع الإقرار بتسلم الإخطار.

[بعد فترة لا تقل عن 90 يوماً ] : هذه المدة مماثلة للفترة الزمنية المشار إليها في المدة 7 ، وتعقب صدور قرار يسمح بالاستيراد بدون موافقة كتابية أخرى .

(ب)
لا يجوز المضي في النقل المقصود عبر الحدود إلا بعد أن يقدم طرف الاستيراد موافقـة الكتابية ].

3-
يرسل طرف الاستيراد قراره كتابة ، إلى المخْطِر [و إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ] في غضون [فترة زمنية معقولة ] [90] [180] [يوماً] من الإقرار بتسلم الإخطار :

[في فترة زمنية معقولة ] [90] [180] [يوماً] : أن عبارة " فترة زمنية معقولة تدخل قلقلةٍ  قانونية في هذا الحـكم ، خصوصاً وأن الفقرة 3 (د) تسمح بمد الفترة الزمنية للتوصل إلى القرار وانقضاء 90 يوماً علي الإقرار بتسلم الإخطار يسمح بمدة تصل إلى 180 يوماً للتوصل إلى قرار . وانقضاء علي 180 يوماً عقب إقرار بتسلم الإخطار من شأنه أن يتيح فترة تصل إلى 270 يوماً للتوصل إلى قرار .

[وإلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ] :  قد يكون في ذلك ازدواجية مع المادة 20 (3) (د) ، التي تقتضي من طرف الاستيراد أن يقوم بإخطار الغرفة بالقرار .

(أ)
بالموافقة علي الاستيراد بشروط أو بدون شروط ، بما في ذلك كيفية انطباق القرار علي الواردات اللاحقة من نفس الكائن الحي المحور ؛ 

(II) بحظر الاستيراد ؛ [أو]

[أو] تضاف لفظ " أو" بعد الخيار (أ) . صياغي .


[(ج)
[بطلب معلومات إضافية ذات صلة [أو وفقا لـ[تشريعاته الوطنية ] [و] [أو] للمرفقين الأول والثاني] . [وعند حساب الوقت الذي يستغرقه طرف الاستيراد للرد ، لا يؤخذ في الحسبان عدد الأيام التي ينتظر فيها طرف الاستيراد تلقي المعلومات الإضافية ذات الصلة ]]؛ [أو]

[وفقا لي ] [تشريعاته الوطنية] [و] [أو] [للمرفقين الأول والثاني] :  يبين ذلك الأساس الذي ينبني عليه طلب معلومات إضافية .

[عند حسبان الوقت 000 لا يؤخذ في الحسبان]:  أن انتظار المعلومات الإضافية يوقف عقارب الساعة .


[(د)
بإبلاغ المخْطِر بمد الفترة المحددة في هذه الفقرة بمقدار [فترة معينة لا تزيد عن 90 يوماً ] [الوقت الضروري لتقييم المعلومات التي تلقاها من [المخْطِر ] لتمكينه من التوصل إلى قرار مستنير .]]

[فترة معينة لا تزيد عن 90 يوماً ]: أن ذلك يجعل مجموع الفترة المتاحة للتوصل إلى قرار بدأً من تاريخ الإخطار تبلغ أما 270 يوماً أو 360 يوماً كحد أقصي .

[الوقت الضروري لتقييم المعلومات التي تلقاها ] :  قد يدخل ذلك قلقلةً قانونية ، أنظر المادة 8 (3).

[المخْطِر ] : أن المعلومات يقدمها المخْطِر ، أنظر المادة 7 (1) ، غير أن ذكر ذلك قد يكون لازماً لجعل الفقرة منطقية .

[000لتمكينه من التوصل إلى قرار مستنير ] : قد يكون في ذلك تكرار لأنه يعيد ذكر الغرض من المادة .

1- يجب أن تتضمن المقررات بموجب الفقرة 3 أسباب القرار [ألا في حالة الموافقة غير المشروطة .]

[ألا في حالة 000 المشروطة ] : قد لا يكون هناك داع لتفسيرات بالنسبة لموافقة غير مشروطة .

[5-
لا يمنع انعدام [المعلومات الكافية ] [أو] انعدام التيقن العلمي الكامل ، أو انعدام التوافق في الآراء العلمية بشأن تحديد الآثار السلبية المحتملة لأي كائن حي محور ، طرف الاستيراد من حظر استيراد الكائن الحي المحور المعني .]


قد يكون ذلك تنفيذ لمبدأ التحوط باعتباره من أحكام البروتوكول ( أنظر المادة 1) وقد يلزم تعريف التوافق في الآراء العلمية .

[المعلومات الكافية] [أو] :  من شأن ذلك أن يسمح لطرف ما أن يحظر الاستيراد علي أساس انعدام المعلومات الكافية غير المعلومات المطلوبة بموجب المرفقين الأول والثاني ، مثل المعلومات اللازمة بموجب تشريع وطني أو حسب هيئات استشارية .

[أو] توفر هذه الكلمة أكثر من سبب للحظر .

[6-
ستتعاون الأطراف بهدف التوصل إلى قرار في أقرب وقت ممكن ، حول المدى الذي لا يمكن فيه ، فيما يتعلق بالإجراءات ، المضي في النقل عبر الحدود دون الحصول علي موافقة صريحة ، وفي أي حالات تحدد في مرفق .]


من شأن هذا الحكم أن يقتضي وضع مرفق من المرفقات . ويمكّن هذا الحكم الأطراف من أن تقرر ما هي عمليات النقل عبر الحدود التي تقتضي دائما موافقة صريحة بموجب اتفاق سابق علم .

[7-
إذا لم يرد طرف الاستيراد في غضون الفترة المحددة بموجب الفقرة خاء (( X [ولم تكن الحالة من الحالات التي لا يجوز فيها المضي بالنقل دون موافقة صريحة ، [يجوز ] [ لا يجوز] [لا ينبغي] المضي في النقل عبر الحدود ] يعتبر طرف الاستيراد أنه قد [ وافق] [حظر] استيراد الكائن الحي المحور المعني .]

[ولم تكن الحالة من الحالات التي لا يجوز فيها المضي في النقل دون موافقة صريحة ] : كما هو مبين في الفقرة 6 من هذه المادة .

[يجوز][للمصدر] :  كلمة  "يجوز" تعني أن عدم وجود رد في غضون الفترة المحددة تعتبر موافقة ضمنية . ويقتضي ذلك كلمة [وافق ] في الجملة اللاحقة .

[لا يجوز] :  معناه أنه لا يوجد قبول ، لكن ذلك لا ينطوي حتما علي [حظر] في الجملة اللاحقة .

[ لا ينبغي] : هي عبارة شرطية وقد تقتضي تفسيرأً إضافياً للظروف التي ينبغي فيها للمصدّر أن يستمر في النقل عبر الحدود .

[8-
إذا لم يرسل طرف الاستيراد [قراره] [أو] [ما يفيد بإحراز تقدم كبير نحو اتخاذ قرار [في غضون ] [90] يوماً من تاريخ الإقرار بتسلم الإخطار [أو إذا لم يكن هناك إقرار بتسلم الإخطار في غضون المدة المحددة في المادة 7] ذلك لا يعني الموافقة بالنقل الكائن الحي المحور قصداً عبر الحدود ، غير أن طرف التصدير لا يكون عليه التزام [آخر] [تالٍ]  بمقتضى  المادة خاء [X] [فيما يتعلق بذلك النقل عبر الحدود للكائن الحي المحور ]

[قراره] [أو] [ما يفيد بإحراز تقدم كبير نحو اتخاذ قرار] : أن المادة 8 (3) والمادة 20 (3) (د) تدعوان الطرف ألي إبلاغ قراره إلى المخْطِر وإلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .

[90] :  أن الزمن المبين ينبغي أن يكون هو الزمن المذكور في المادة 8 (3) أعلاه .

[أو إذا لم يكن هناك إقرار بتسلم الإخطار في غضون المدة المحددة في المادة 7 ] :  أن هذا الشرط سبق أن ورد في المادة 7 (3) 

المدة المحددة في المادة 7 هي 90 يوماً

[آخر] [تالٍ] : هذان اللفظان قد يكونان مترادفين في هذا السياق .

[المواد خاء(X )] تشير إلى الالتزامات المحددة الواقعة علي عاتق طرف التصدير كما هي مبينة في المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 28 .

[9-
يقرر مؤتمر الأطراف ، في أول اجتماع له ، الإجراءات والآليات الملائمة لمساعدة طرف الاستيراد في التوصل إلى قرار . ]


تحتاج هذه الفقرة إلى مزيد من الوضوح حيث أن الإجراءات الخاصة بالتوصل إلى قرار واردة في النص .  ينبغي إيضاح ما إذا كانت هذه الفقرة تشير إلى بناء قدرات ، أو إلى التعاون ، أو إلى الإجراءات المبسطة أو إلى عدم الرد .

المادة 9 – استعراض القرارات [في إطار الاتفاق السابق عن علم ]

1-
يجوز للطرف المستورد في أي وقت ، في ضوء المعلومات العلمية الجديدة حول الآثار الضارة المحتملة علي الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي [مع مراعاة المخاطر علي صحة الإنسان] [والمبدأ التحوطي ] أن يقوم [ من جانب واحد] باستعراض وتغيير قراراته المتعلقة بنقل كائن حي محور عبر الحدود . وفي هذه الحالة    علي هذا الطرف خلال 30 يوماً ، أن يعلم المخْطِر الذي سبق أن أخطر بحركات النقل ، [الأطراف المعنية ] وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، وأن يعطي تفاصيل كاملة عن اسباب اتخاذ هذا القرار .

[في إطار الاتفاق السابق عن علم ] :  أن هذا يجعل إجراءات الاستعراض مقصورة علي ما توصل إليه من قرارات في إطار إجراءات الاتفاق السابق عن علم ، ويستبعد استعراض القرارات التي تم التوصل إليها عملاً بأحكام البروتوكول الخارجة عن الاتفاق السابق عن علم .

[ مع مراعاة المخاطر علي صحة الإنسان ] :في هذه الحالة قد يكون من المناسب إعادة ذكر الأهداف . أنظر المادة 1 .

[والمبدأ التحوطي ] : أنظر المادة 1 في هذه الحالة قد يسمح لذلك بتفسيرات متنافرة للمبدأ التحوطي .

[من جانب واحد] : يسمح ذلك لطرف الاستيراد بتغير قراره من جانب واحد .

[الأطراف المعنية ] : قد تشمل أطراف العبور أو غيرهم تبعاً لتفسير كلمة "المعنية" .

[2-
[[يجوز ] [لطرف ] [دولة ] التصدير] [المخْطِر] أن تطلب إلى طرف الاستيراد أن يعيد النظر في قرار اتخذه فيما يتعلق به بموجب المادة 8 ، إذا كان [[طرف] [دولة] التصدير ] [المخْطِر] يرى :

[[لطرف] [دولة] التصدير] [المخْطِر] : "لطرف" من شأنه أن يقتضي من الحكومة أن تقدم الطلب وأن يجعل طلب الاستعراض مقصوراً علي الأطراف في البروتوكول . "دولة التصدير" توسع النطاق بحيث يشمل المصدرين من غير الأطراف ، غير أنه يقصر الطلب علي الحكومات . "المخْطِر" يتمشى مع المواد 7 و 8 و9 (ا).

(I) أن تغيراً قد حدث قد يؤثر علي نتائج تقييم المخاطر التي اتخذ القرار علي أساسها ؛ 

تضاف [أو] :   تضاف صياغي

(II) أنه قد توفرت معلومات إضافية علمية أو تقنية ذات صلة ؛ أو 

(V) أنه قد توفر دليل مقنع بأن القرار لم ينبن علي مبادئ علمية [اجتماعية /اقتصادية ، ثقافية أو تحوطية ] ولا تسانده أفضل القرائن العلمية المتوافرة .]]

[قد توفر دليل مقنع 000 ] :  أن ذلك يدعو تقييم كلمة "مقنع " وقد يرطبت ذلك بالمادة 36 .

[اجتماعية / اقتصادية ، ثقافية أو تحوطية 000] :  أن عبارة اجتماعية / اقتصادية تشمل الثقافية . أنظر أيضاً المادة 1 . والقرارات قائمة علي أساس تقييم المخاطر والمبدأ التحوطي يمكن أن يؤخذ في الاعتبار في عملية صنع القرار .  أنظر أيضا المادة 9 (3) .

[000أفضل القرائن العلمية المتوافرة ] : أن ذلك يدعو إلي تحديد ما هي أفضل القرائن العلمية المتوافرة . 

[3-
علي الأطراف المستوردة أن ترد علي مثل هذه الطلبات كتابة ، خلال [فترة معقولة من الوقت ] [90 يوماً ] ، وأن تقدم تفاصيل كاملة عن الأساس الذي اتخذت عليه القرار .]

[فترة معقولة من الوقت ] :  قد يضيف ذلك قلقلة قانونية أي عدم يقين إلى العملية . أنظر المادة 8 (3) .

[90 يوماً ] : 

[4-
[لا يلزم إجراء تقييم الإخطار ] : للواردات اللاحقة من أي كائن حي محور [ أو نواتجه] لنفس طرف الاستيراد [ يتم حسب مشيئة طرف الاستيراد ] إلاّ]:


أن هذه الفقرة تبدو خارجة عن سياق الكلام في هذه المادة . فالفقرة لا تشير إلى استعراض ، بل إلي تطبيق إجراءات الاتفاق السابق عن علم أو إلى نطاق قرار يتخذ .ويمكن نقل هذه الفقرة إلى المادة 5 أو المادة 8 أو المادة 11 . 

[أو نواتجه ] :    أنظر المادة 4 الفقرة 1 .

[يتم حسب مشيئة طرف الاستيراد ] : إذا استبقيت هذه العبارة فهناك حاجة إلى إبلاغ المخْطِر أن الواردات اللاحقة سوف تقتضي تقييماً للمخاطــــر . والتطبيق العام لهذا الحكم قد لا يكون متمشيا مع متطلبات المادة 8 (3) (أ) .

[لا يلزم إجراء 000إلا] :  أن ذلك يحدد المعايير التي يطلب بموجبها تقييم للمخاطر بالنسبة للواردات اللاحقة . 

(I) إذا حدث تغيير في الاستخدام المراد من الكائن الحي المحور [أو نواتجه ] ؛ 

[أو نواتجه ] :  أنظر المادة 4 ، الفقرة 1 

(II) إذا حدث تغيير في البيئة المتلقية ؛

(ج)
إذا حدث تغيير في حجم واردات الكائن الحي المحور [أو نواتجه] إذا كان هذا التغيير سيزيد إخطار الآثار المعاكسة علي التنوع البيولوجي عن طريق ازدياد التعرض في البيئة المتلقية ؛ 

[أو نواتجه ] :  أنظر المادة 4 ، الفقرة 1 

(VIII) إذا كان شرطاً لأول استيراد للكائن الحي المحور [ أو نواتجه ] ] بموجب المادة 8  ؛ أو 

[أو نواتجه ] :     أنظر المادة 4 ، الفقرة 1 


(()
إذا ظهرت عوامل مهمة أخرى قد تؤثر علي تقييم إخطار أو إدارة إخطار الكائن الحي المحور [ أو نواتجه ] . ]]

[ أو نواتجه ] :     أنظر المادة 4 ، الفقرة 1 

المادة 10 – إخطار العبور


نظر لأن العناصر التي تتناولها هذه المادة مشمولة في : المادة 6 
/ والمادة 7 
/ والمادة 8 
/ والمادة 18 
/ والمادة 28 
/ يقترح حذف هذه المادة .

ورقة العمل 8 للفريق العامل للسلامة 1 – الضيميمة الأولي 

[المادة 11 – الإجراء المبسط ] 


تسمح هذه المادة للأطراف الاستيراد بتبيين إعفاءات من إجراءات الاتفاق السابق عن علم  ، وبإجراءات مبسطة لعمليات نقل محددة عبر الحدود للـ كحم . وينبغي أن تعقب هذه المادة المادة 5 . 

1- [دون المساس بأحكام الفقرة 5 من المادة 8 ] يجوز لطرف الاستيراد [ مقدماً الأسباب ] [ بناء علي أفضل المعارف العلمية والخبرة المتاحة وأي معلومات أخرى ذات صلة ] [ شريطة اتخاذ تدابير كافية لضمان سلامة النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة ، وفقا لأهداف هذا البروتوكول ] أن يحدد مسبقاً [لآلية غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية  ما يلي : 

[دون المساس بأحكام الفقرة 5 من المادة 8 ] : هذا الحكم قد لا يكون وارداً في سياق مناسب ، حيث أن الفقرة 5 من المادة 8 تتعلق بالمقدرة علي حظر الاستيراد علي أساس عدم توفر اليقين العلمي .

[مقدماً الأسباب ] : من شأن هذا أن يقتضي من طرف ما أن يبين أسباب اختياره لإجراء مبسط .

[بناء علي أفضل المعارف العلمية والخبرة المتاحة وأي معلومات أخري ذات صلة ] : يضع هذا معايير لتنفيذ الإجراء المبسط . وقد يقتضي تعريفاً لعبارة " أفضل المتاحة " 

[شريطة اتخاذ تدابير كافية لضمان سلامة النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة ، وفقا لأهداف هذا البروتوكول ] : يقتضي ذلك ألا يزال الإجراء المبسط محققاً لأهداف البروتوكول . أنظر المادة 1 .


[(أ)
الحالات التي يمكن فيها القيام بالنقل عبر الحدود في نفس الوقت الذي يتم فيه إخطار طرف الاستيراد به . ويمكن أن تنسحب هذه الإخطارات علي عملية النقل اللاحقة المشابه إلى نفس الطرف ؛ ]


[(ب)
الكائنات الحية المحورة المقرر إعفاؤها من إجراء الاتفاق السابق عن علم .]

2- والمعلومات ذات الصلة بالنقل عبر الحدود المقرر تقديمها في الإخطار المشار إليه آنفاً هي المعلومات المحددة في المرفق الأول .] 
/

يمكن أن ينطبق ذلك علي المادة 11 (1) (أ) حيث أن (ب) لا تقتضي إخطار .

المادة 12 – الواردات اللاحقة 


أن محتويات المادة 12 تحظي بتغطية كافية في المادة 8 المنقحة ، الفقرة 3 (أ) ، علي النحو الواردة به في الوثيقة  . UNEP/CBD/BSWG/5/SWG.I/CRP.3 وكذلك في المادتين 11و 14الواردتين في ورقتي العمل 11 و 4 علي التوالي ، للفريق العامل الفرعي الأول . ولهذا السبب يقترح حذف هذه المادة .

UNEP/CBD/BSWG/5/SWG.I/CRP.3 – الضميمة الثانية 

[المادة 13- الاتفاقات [ أو الترتيبات ] المتعددة الأطراف والثنائية والإقليمية [ خلاف البروتوكول ] 

[أو الترتيبات ] : أن الترتيبات هي شكل أقل إلزاماً من أشكال الاتفاق حيثما لا تكون الشروط مبينة بياناً رسمياً و متفقاً عليها من الأطراف والأحكام التي تقضي بوضع ترتيبات توجد في صكوك دولية أخرى ، مثلاً اتفاقية بازال بشأن نقل المواد الخطرة عبر الحدود .
[خلاف البروتوكول ]

1- يجوز للأطراف أن تدخل في اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو إقليمية [ أو ترتيبات ] [ مع الأطراف ] [ أو مع غير الأطراف] فيما يتعلق [بإجراءات أو تبادل معلومات متعلقة بنقل أي كائنات حية محورة [ ونواتجها] عبر الحدود [ في توافق مع أهداف هذا البروتوكول] [ والالتزامات بموجب القانون الدولـي ] [ و] [شريطة ألا تؤدي هذه الاتفاقات [أو الترتيبات] إلى مستوي من الحماية أقل مما هو منصوص عليه في البروتوكول ] . [ وتقوم القرارات المتخذة في إطار هذه الاتفاقات [والترتيبات ] علي أساس تقييم الإخطار علي أساس القواعد العلمية .] 

[أو الترتيبات ] :  أنظر أعلاه 

[مع الأطراف ] :  يجعل ذلك نطاق الحكم مقصوراً علي الأطراف 

[أو مع غير الأطراف ] :  يسمح ذلك باتفاقات أو ترتيبات مع غير الأطراف .

[إجراءات أو تبادل معلومات متعلقة بـ ] :  يبين ذلك أساس الاتفاق أو الترتيب ، بما يتمشى مع أهداف البروتوكول .

[ونواتجها] :  أنظر المادة 4 (1) 

[في توافق مع أهداف هذا البروتوكول ] : يقتضي ذلك أن تكون الاتفاقات أو الترتيبات متوافقة مع أهداف البروتوكول .

[والالتزامات بموجب القانون الدولي ] : يشير ذلك إلى صكوك أخرى وليس له علاقة وثيقة بالمادة  غير أنه يضيف وضوحاً إلى نص هذا الحكم .

[و] :  يقتضي ذلك أن تفي الاتفاقات أو الترتيبات بالمتطلب الآتي ، 

[شريطة ألا 000 في البروتوكول ] : يقتضي ذلك أن توفر الاتفاقات أو الترتيبات نفس درجة الحماية التي تكفلها الإجراءات بموجب البروتوكول [أو الترتيبات ] . أنظر أعلاه .

[وتقوم القرارات المتخذة في إطار هذه الاتفاقات [ والترتيبات] علي أساس تقييم الإخطار علي أساس القواعد العلمية . ]:  يقتضي ذلك أن تتضمن الاتفاقات أو الترتيبات حكماً يقضي بتقييم المخاطر علي أساس القواعد العلميـة . وهذا وارد ضمناً في المتطلب الذي يقتضي أن يوفر الاتفاق أو الترتيب درجة الحماية نفسها التي يوفرها البروتوكول ، الذي يقتضي تقييم للمخاطر .

[و الترتيبات ] من المقترح استعمال "أو" الترتيبات في سبيل توحيد نسق العبارة .

2- تبلغ الأطراف الأمانة وكل الأطراف [ من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ] أية اتفاقات [ أو ترتيبات ] ثنائية ومتعددة الأطراف وإقليمية دخلت أو تدخل فيها [سواء قبل أو بعد بدء نفاذ هذا الـبروتوكول ] 

[من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية] : أن عبارة " وغرفة تبادل السلامة الأحيائية " مستعملة في أحكام أخرى . 

[ أو ترتيبات ] : أنظر أعلاه

[3-
أن أحكام هذا البروتوكول لا تؤثر علي النقل عبر الحدود الذي يتم وفقا لتلك الاتفاقات و/ أو الترتيبات مثلما يتم بين الأطراف في تلك الاتفاقات أو الترتيبات .]

[4-
يجوز لأي طرف أن يحدد أن قوانينه المحلية تنطبق فيما يتعلق بواردات محددة له ، وعليه أن يبلغ الأمانة وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بهذا القرار .] 
/

يتعلق بهذا الحكم بالمادة 11 (1) (ب) ،

[5-
يجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي ، تكون بحد ذاتها طرفاً متعاقداً في البروتوكول ولديها إطار قانوني محدد للسلامة الأحيائية ، أن تعلن أن البروتوكول لن يسرى علي عمليات النقل الجارية داخل إقليمها .]] 24/ 

المادة 14 – تقييم الإخطار 
/ 
/

1- يجرى تقييم الإخطار [ بموجب المادة خاء X ] [ إجراءات الاتفاق السابق عن علم ] [ علي أساس كل حالة علي حدة ] وبطريقة سليمة علمياً [ وشفافة] وفقا للمرفق الثاني 
/ [ومع وضع اعتبار لتقنيات تقييم الإخطار الملائمة التي تطورها المنظمات الدولية ذات الصلة ]  ويجب أن يستند [ علي الأقل ] إلى المعلومات المقدمة وفقا للمادة 6 ، [ المادة التحوطي وعلي الاهتمامات والتجارب الاجتماعية – الاقتصادية والثقافية ] [ وعلي القرائن العلمية المتاحة ] من أجل تحديد وتقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة [ أو نواتجها ] علي [ بيئة طرف [ الاستيراد ] [العبور] فيما يتعلق بـ ] حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي [ مع وضع اعتبار للإخطار علي [ الصحة البشرية ] ، والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية والزراعية وصحة الحيوان ]].

[بموجب المادة خاء X ] [ إجراءات الاتفاق السابق عن علم ] ] : يبين ذلك المواد و أو تقييم المخاطر في نطاق إجراءات الاتفاق السابق عن علم . فإذا استبقيت عبارة " إجراءات الاتفاق السابق عن علم " فمن شأن ذلك أن يجعل الحكم مقصوراً علي تقييم المخاطر في إطار الاتفاق السابق عن علم . أنظر المواد الأخرى حيث عبارة " بموجب الاتفاق السابق عن علم واردة في العنوان ، مما يجعل تطبيق المادة مقصوراً علي الخطوات التي تتخذ في إطار إجراءات الاتفاق السابق عن علم .

[علي أساس كل حالة علي حدة ] :  يقتضي ذلك تقييم للمخاطر في كل حالة علي حدة ، فلا يسمح بتطبيق تقييم المخاطر علي مختلف الطوائف الـ كحم .

[وشفافة] : من شأن ذلك أن يجعل تقييم المخاطر متاحاً للأطراف الأخرى أو للجمهور .

[ومع وضع اعتبار لتقنيات تقييم الإخطار الملائمة التي تطورها المنظمات الدولية ذات الصلة ] :  من شأن هذا الحكم أن يقتضي من الأطراف أن تنظر عند تقييمها للمخاطر في تقنيات تقييم المخاطر التي تضعها أو تطورها المنظمات الدولية ، لكنها لا يقتضي منها أن تستخدم نفس المنهجيات .

[ علي الأقل ] : تضع هذه العبارة أدني مستوي من المعلومات المستعملة في تقييم المخاطر ، باعتباره المستوي المقرر بموجب المادة 6 . وتقتضي المادة 6 إجراء تقييم المخاطر وفقا للمرفق الثاني . ويسمح ذلك باستعمال معلومات إضافية للمعلومات الواردة في المرفق الثاني ، مثل المعلومات التي يقتضيها التشريع الوطني .

[المبدأ التحوطي ، وعلي الاهتمامات والتجارب الاجتماعية – الاقتصادية والثقافية ] : أنظر المواد 1 و 8 و 9 .

[وعلي القرائن العلمية المتاحة ] : هذا حكم عام يتعلق بتقييم المخاطر 

[أو نواتجها ] : أنظر المادة 4 (ا) .

[بيئة طرف [الاستيراد] [العبور ] فيما يتعلق بـ  : ] أن بيئة الطرف المذكور ليست هي الهدف الذي يعبر عنه البروتوكول وقد يكون من الأفضل الإبقاء علي العبارة التي تبين الهدف ألا وهي الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، [ علي أن تؤخذ في الاعتبار المخاطر علي [ الصحة البشرية ] 

[ الاستيراد ] [ العبور] : يبين ذلك الجهة المتلقية لتقييم المخاطر .

[الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية والزراعية وصحة الحيوان ]]:

أن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية يمكن أن يضمها جميعاً لفظ الاجتماعية – الاقتصادية .

[2-
[ يكون الطرف المصدّر مسؤولا عن ضمان إجراء تقييم المخاطر وفقاً للضرورة للقرار الذي يتخذ في إطار المادة 8 .] و [يجب] [يجوز] إجراء تقييم الإخطار بواسطة [[ بإعتباره مسؤولية ] [ السلطة المختـصة لـ ] [ لطرف [ الاستيراد ] [التصدير ] .] [ يجوز لطرف الاستيراد أن [ يشترط علي ] [ يطلب من] المصدر / طرف التصدير أن يجرى تقييماً للإخطار .]]

[يكون الطرف المصدر 000  المادة 8 ] : أن المادة 6 والمرفقان الأول والثاني تقتضي أن يقدم لطرف الاستيراد تقييم للمخاطر بموجب إجراءات الإخطار المتعلقة بالاتفاق السابق عن علم . وهذا مطلب من المخطر . وتقتضي طلب المادة 8 أن يتخذ طرف الاستيراد قراراً قائماً علي أساس هذا التقييم للمخاطر بموجب الاتفاق السابق عن علم . ولا تحدد المادة 6 من يقوم بتقييم المخاطر . والحكم هنا قد لا يكون متمشيا ومادتين 6 و8 . وعدم ورود تقييم للمخاطر في الإخطار يكون معناه أن الإخطار كان ناقصاً وأن عملية النقل عبر الحدود لا يمكن القيام بها . وبموجب المادة 6 تقع علي المخطر مسؤولية القيام بتقييم المخاطر .

[يجب ] [يجوز ] إجراء تقييم الإخطار بواسطة ] : " يجب" يتطلب إجراء تقييم الإخطار ، بينما " يجوز " عبارة مشروطة ، ولذا قد تتطلب بيان الشروط .

[[ باعتباره مسؤولية ] [ السلطة المختصة لـ ] [ طرف [ الاستيراد ] [ التصدير ] ] . ] : قد لا يكون ذلك متمشيا مع المادة 6 (1) ، إلا إذا كان طرف الاستيراد / التصدير هو القائم بالإخطار .

[يجوز لطرف الاستيراد أن [ يشترط علي ] [ يطلب من ] المصدّر / طرف التصدير أن يجرى تقييماً للأخطار .] : هذا الحكم قد لا يكون لازماً حيث أن المادة 6 تقتضي من المخطِر أن يقدم تقييماً للإخطار . ووضوح هذا الحكم أمر مرتهن بمن يكون هو المخطِر . أنظر المادة 6 (1) .

[3-
تقع المسؤولية المالية عن تقييم الإخطار علي عاتق [ طرف [ التصدير ] [ الاستيراد] [ المستورد] [ المصدّر] [ المخْطِر]] .]


أن تقييم الإخطار مطلب تقتضيه المادة 6 ، الإخطار . ولذا يبدو أن المسؤولية المالية تقع علي عاتق المخْطِر .

[4-
علي الأطراف أن تضمن إجراء تقييم الإخطار وعمليات إدارة الكائنات الدقيقة ، في ظروف معزولـــة .] 
/


من المفترض أن هذا الحكم معناه أنه يجب القيام بتقييم للإخطار علي نحو ما هو مبين في المادة 4 (2) والمادة 5 (1) (د) والمادة 5 (2) (ب) . وقد يقتضي الأمر استعراض هذا الحكم علي آثر وضع المادتين 4 و5 في صورتهما النهائية .

المادة 15 – إدارة المخاطر 

حسب العنوان الذي أعطي حالياً لهذه المادة فهي تبين ما هو مطلوب من الأطراف لإدارة إخطار الـ كحم بموجب البروتوكول و/ أو بموجب إجراءات الاتفاق السابق عن علم .

1- [[ وفقا لـ ] [ بالقدر الذي تطالب به ] المادة 8 (ز) من الاتفاقية ، علي الأطراف [ المستوردة ] وضع والاحتفاظ بتدابير واستراتيجيات  وطنية لتنظيم أو إدارة المخاطر [[ وبخاصة تلك ] المحددة بموجب الأحكام المتعلقة بتقييم المخاطر من البروتوكول ] المرتبطة [ بسلامة نقل ومناولة واستخدام ] الكائنات الحية المحورة [ أو نواتجها ] عبر الحدود .

[[ وفقاً لـ ] [ بالقدر الذي تطالب به ] : المادة 8 (ز) من الاتفاقيةز تقتضي المادة 8 (ز) من الأطراف أن تقوم بقدر الإمكان وحسب مقتضي الحال ، بوضع وسائل لتنظيم أو إدارة أو رقابة المخاطر المرتبطة باستخدام وإطلاق الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا والتي يرجح أن يكون لها آثار ضارة علي البيئة يمكن أن تؤثر في الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر للصحة البشرية .

[[ المستوردة ] :  أن المادة 8 (ز) لا تنطبق فقط علي أطراف الاستيراد . من شأن ذلك أن يتعارض مع المطلب المقرر في الاتفاقية .

 و بخاصة [تلك] : قد لا يكون ذلك متمشيا مع المادة 8 (ز) التي لا تبين حالات خاصة . 

[ بسلامة نقل ومناولة واستخدام ] : قد لا يكون ذلك متمشياً مع المادة 8 (ز) 

[ أو نواتجها] :  أنظر المادة 4 (1) 

[2-
تنظم هذه التدابير كلاً من الاستخدام المعزول والإطلاق المتعمد في البيئة . ويطبق كل طرف الإجراءات الواردة في المرفق X .] علي الاستخدام المعزول للكائنات الحية المحورة . [ أو نواتجها ] .

[ نواتجها ] : أنظر المادة 4 (1)

[ الواردة في المرفق X ] : يقتضي ذلك وضع مرفق من المرفقات .

[3-
[يجب] [يجوز] أن تفرض تدابير بناء علي تقييم المخاطر [ وبوجه خاص بناء علي المعلومات العلمية السليمة] وذلك [ إلي الحد الضروري ] وذلك لمنع الآثار المعاكسة للكائنات الحية المحورة [ أو نواتجها] علي حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، [ صحة البشر والاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية] داخل أراضي دولة الاستيراد] . [ويجب إلاّ يتخذ عدم التيقن العلمي الكامل أو القلق العلمي فيما يتعلق بمستوي المخاطر ذريعة لتأجيل التدابير لمنع وقوع الضرر . ]] 

[ وبوجه خاص بناء علي المعلومات العلمية السليمة ] : أن ذلك حكم سبق وروده بالنسبة لتقييم الإخطار ، وقد يكون في ذلك تكرار . 

[ يجب ] [ يجوز] : أن " يجب " يجعل ذلك مطلباً بينما "يجوز"  لفظ مشروط .  قد لا تكون "يجوز" متمشية مع هدف هذه المادة  .

[ إلى الحد الضروري ] : أن ذلك يجعل تدابير إدارة الإخطار مقصورة علي المدى اللازم للحيلولة دون وقوع آثار ضارة كما هو مبين في الأهداف . ويتعلق ذلك باستخدام تدابير متناسبة مع المخاطر التي يتم تبينها . 

[ أو نواتجها ] : أنظر المادة 4 (1) 

[ صحة البشر والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية ] : أنظر المادة (1) .

[ 000 داخل أراضي دولة الاستيراد ] : أن النص علي أن التدابير تنطبق فقط علي تنظيم المخاطر وإدارتها أو التحكم فيها داخل دولة (طرف ) الاستيراد يمكن أن يستبعد التدابير الرامية إلى تنظيم وإدارة المخاطر والتحكم فيها الناشئة عن النقل غير المقصود عبر الحدود ، أو النقل العابر ، وقد لا يتمشى ذلك مع المادة 6 (1) والمادة 17 (4) .

[ويجب ألاّ يتخذ عدم التيقن العلمي الكامل أو القلق  العلمي فيما يتعلق بمستوى المخاطر ، ذريعة لتأجيل التدابير لمنع وقوع الضرر . ]] : هذا تطبيق للمبدأ التحوطي في اتخاذ تدابير إدارة الإخطار . أنظر أيضا المادة 8 (5) .

[4-
[ إذا كان طرف الاستيراد يفتقر إلى القدرة المالية والتقنية لفعل ذلك ] ، فإن علي طرف التصدير [ أن يقدم المساعدة التقنية والمالية و ] [يجب] [ يشَجع علي أن ] يتعاون مع طرف الاستيراد في [ إدارة المخاطر] .
/
[5-
[ يجب أن يكون نوع إدارة المخاطر المراد إنتهاجها ملائماً للكائنات الحية المحورة [ أو نواتجها ] والنشاط المعين ويجب أن تكون استراتيجيات وتدابير إدارة المخاطر هذه [ متوافقة مع ] [ متطابقة مع نتائج ] تقييم المخاطر . ] 

[ أو نواتجها ] : أنظر المادة 4 (1)

[ متوافقة مع ] [ متطابقة مع نتائج ] [ تقييم المخاطر ] : هذا إعادة لما جاء في المادة 15 (3) .

[6-
[ علي كل طرف اتخاذ تدابير ملائمة لمنع [ نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود ] غير المقصود ، [ بما في ذلك إشتراط إجراء تقييمات للإخطار [ حسب الإقتضاء ] قبل أول عملية إطلاق لأي كائن حي محــور ]] .
/


أن هذا الحكم مكرر في المادة 17 (1) . ويلاحظ أن المادتين 6 و 15 (1) تتطلبان القيام بتقييم للمخاطر قبل أول نقل عبر الحدود لـ كحم خاضع للبروتوكول . 

[7-
ودون المساس بالفقرة X  أعلاه ، علي كل طرف متعاقد وبغية ضمان الاستقرار الوراثي والسلالي في البيئة ، أن يضمن إخضاع أي كائن حي محور [ أو نواتجه ] ، سواء كان مستورداً أو مطوراً محلياً ، لفترة مراقبة تتناسب مع دورة حياته أو فترة توالده ، حسب مقتضي الحال ، وذلك قبل طرحه للإستخدام المقرر ] .

[أو نواتجه ] : أنظر 4 (1).

[8-
تتعاون الأطراف بغية الحظر أو التخلص من كائنات حية محورة [ أو نواتجها] أو سمات محددة لكائنات حية محورة [ أو نواتجها ] ، قد تكون لها آثار سلبية [ عامة] علي حفظ التنوع البيولوجي واستدامة استخدامه [ أو علي صحة البشر .] 

[ أو نواتجها ] :  أنظر المادة 4 (1) .

[ أو علي صحة البشر ] : أنظر المادة 1 .

[9-
تشترط الأطراف علي منتجي الكائنات الحية المحورة [ أو نواتجها] التخلص من جميع الجينات الإرشادية المقاومة للمضادات الحيوية بالكائنات الحية المحورة وذلك بحلول عام 2002 . ]] 

[ أو نواتجها ] : أنظر المادة 4 (1) .

المادة 16 – المعايير الوطنية الدنيا 


أرسلت أحكام المادة 16 حرفياً مع توصية إلى الفريق العامل الفرعي الثاني لإدراجها في المادة 2 . ولهذا السبب ينبغي حذف هذه المادة . ] 

المادة 17 – النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ 

[1-
علي كل طرف أن يتخذ التدابير المناسبة لمنع النقل غير المقصود عبر الحدود لكائنات حية محورة [ ونواتجها ] . ] 
/

[علي كل طرف 000 و نواتجها ] : أن هذا الحكم وارد أيضا في المادة 15 (6) .

[ ونواتجها ] : أنظر المادة 4 (1) .

2- علي كل طرف أن يتخذ التدابير المناسبة لإخطار نقطة الاتصال لدي الأطراف المتأثرة فعلاً ، و/أو المحتمل أن تكون قد تأثرت ، حسبما يتناسب ، والمنظمات الدولية المختصة بأي حادث [ غير متوقع ] [ غير مقصود] [ في منطقة] واقعة داخل نطاق اختصاصه مما ينتج عنه إطلاق [ يؤدي إلى أو يمثل إحتمالاً كبيراً لـ ] [ قد يؤدي إلي ] نقل كائنات حية محورة عبر الحدود [ ونواتجها ] [ من المحتمل ] [ قد] تترتب عليه آثار ضارة هامة علي الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي [ مع وضع الصحة البشرية في الحسبان ] لدي تلك الأطراف . ويقدم الإخطار بمجرد علم الطرف بالموقف أعلاه . وعلي الطرف المقدم للإخطار أن يوافي غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بموجز لذلك الإخطار .

[غير متوقع ] [ غير مقصود] : احتمال أن يكون ذلك غير متمشٍ مع عنوان المادة .

[ في منطقة ] : يتمشى ذلك مع مفهوم الحدوث غير المقصود أو النقل عبر الحدود غير المقصود من أراضي أحد الأطراف .

[ يؤدي إلي أو يمثل احتمالاً كبيراً لـ ] [ قد يؤدي إلى ] :  "يؤدي إلي " يقتضي حدوث النقل عبر الحدود فعلاً . "ويمثل احتمالاً كبيراً "  عبارة إصرم من " قد يؤدي إلي " .

[ نواتجها ] : أنظر المادة 4 (1) .

[ من المحتمل ] [ قد ] :  " من المحتمل" عبارة قد تفرض شرطاً أدق من " قد " ويجوز أن تقتضي من اليقين درجة أعلي . 

[ هامة ] : هذا مصطلح تقييمي قد يقتضي تعريفاً .

[ مع وضع الصحة البشرية في الحسبان ] : أنظر المادة 1. 

[3-
تقوم الأطراف بإبلاغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية [ ، عن طريق الأمانة ، حسبما يتناسب ، ] بالتفاصيل ذات الصلة الخاصة بنقطة الاتصال ، لأغراض تلقي الإخطارات بموجب هذه المادة في موعد غايته دخول البروتوكول حيز السريان لذلك الطرف .] 

[ ، عن طريق الأمانة ، حسبما يتناسب ] : العبارة المستعملة في مواد أخري هي " والأمانة " .

3- ينبغي لأي إخطار ينبني علي الفقرة 2 أعلاه أن يشمل علي :

[(أ) 
المعلومات المتوافرة ذات الصلة الخاصة التقديرية بالكميات والصفات/السمات ذات الصلة من الكائنات الحية المحورة [ ونواتجها] ؛

[ ونواتجها ] : أنظر المادة 4 (1)

[(ب)
نقطة اتصال للمزيد من المعلومات ؛] 

[(ج)
معلومات عن ظروف الإطلاق والتاريخ التقديري ، وكذلك استخدام الكائن الحي المحور لدى طرف المنشأ ؛ ]

[ (د)
أي معلومات متوافرة عن الآثار الضارة المحتملة علي الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي [ مع مراعاة صحة البشر] ، كذلك [ المعلومات المتوافرة بشأن التدابير الممكنة لإدارة المخاطر] [ تقييم المخاطر وطرق الرصد والمراقبة وتخفيف الآثار وتدابير الطوارئ ، حسبما يتناســب ] ؛ ]

[ مع مراعاة صحة البشر ] : أنظر المادة 1

[ المعلومات المتوافرة بشأن التدابير الممكنة لإدارة المخاطر ] : هذا وارد باعتباره بديلاً لـ ؛ 

[ تقييم المخاطر وطرق الرصد والمراقبة وتخفيف الآثار وتدابير الطوارئ ، حسبما ما يتناسب ] 


[(()
أي معلومات أخري ذات صلة 

[5-
تقوم الأطراف [ علي أساس التشريعات الوطنية ] ، بحماية سرية أية معلومات تحدد علي أنها سرية وتقدم بموجب هذه المادة ] 
/

[ علي أساس التشريعات الوطنية ] : أنظر المادة 21 . أن هذا الحكم بالتزام السرية في إخطار مقدم في إطار النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ ، أمر ينبغي أن النظر فيه للمادة 21 .

[6-
[ الأطراف المعنية] [ كل طرف يتم إطلاق الكائن الحي المحور [ونواتجه] داخل نطاق اختصاصه  المشار إليه في الفقرة 2 إعلاه ] عليه أن يتشاور فوراً مع [ غيره] الأطراف المتضررة ] لتحديد الردود المناسبة واتخاذ التدابير الضرورية ، بما في ذلك تدابير الطوارئ ، وذلك للتقليل من الآثار السلبية علي الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي [ ، مع أخذ صحة الإنسان في الحسبان] [ والرفاه الاجتماعي /الاقتصادي] . ]

[ الأطراف المعنية ] [ كل طرف يتم إطلاق الكائن الحي المحور داخل نطاق اختصاصه 000 2 أعلاه ] : " كل طرف " عبارة تتعلق مباشرة بالمادة 17 (2) .

[ ونواتجه ] : أنظر المادة 4 (1)

[غيره] [ الأطراف المتضررة ] : أن هذا الاختيار مرتهن بالاختيار بين " الأطراف المعنية " و" كل طرف" .

[، مع أخذ صحة الإنسان في الحسبان]: أنظر المادة 1 .

[ والرفاه الاجتماعي / الاقتصادي ] : أن عبارة " الاعتبارات الاجتماعية-الاقتصادية " مستعملة في عدة مواد . أنظر المادة 1 .

[المادة 18 – المناولة والنقل والتعبئة [ ووضع بطاقات العبوة ] 
/

1- علي كل طرف [ تصدير] أن [ يضع ] [ يشجع ] التدابير [ حسبما يتناسب ] لـ [ يضمن] [ يشترط ] [يضع ترتيبات لـ ] أن تكون الكائنات الحية المحورة [ ونواتجها ] الخاضعة للنقل الدولي عبر الحدود [ في حدود نطاق البروتوكول] [ بموجب الاتفاق السابق عن علم .] 

[ تصدير ] :
يسند المسؤولية إلى طرف التصدير .

[يضع ] [ يشجع ] : " يضع " يسند المسؤولية إلى الحكومة بينما " يشجع " يضع العبء علي عاتق المصدّر .

[حسبما يتناسب ] :

[يضمن ] [ يشترط] [ يضع ترتيبات لـ ] : استعمال" يضمن " يتطلب الانفاذ . واستعمال لفظ " يشترط" يتطلب تشريعاً .

[ ونواتجها] : أنظر المادة (1)

[ في حدود نطاق البروتوكول ] : هذا نطاق أوسع من النطاق المقرر للـ كحم التي تخضع للاتفاق السابق عن علم .

[ بموجب الاتفاق السابق عن علم ] : من شأن هذا الحكم أن ينطبق فقط علي الـ كحم الخاضعة لإجراءات الاتفاق السابق عن علم .

(I) [محددة] [ موضوع عليها بطاقات عبوة [ بوضوح] ، [ حسب الإقتضاء ] ويتم تناولها وتعبئتها ونقلها في ظل شروط أمان [[ لا تقل صرامة عن تلك الشروط المطبقة داخل إقليم طرف التصدير ، ] من نقطة التصدير لدى الطرف المصدّر [ إلي نقطة الاستيراد لدى الطرف المستورد ]] ، [ مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة ] [ وفقا للمعايير المنصوص عليها في هذا البروتوكول ] لتفادى حدوث آثار ضارة بالحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي [ مع أخذ المخاطر علي صحة الإنسان في الحسبان ] ؛

[محددة ] [موضوع عليها بطاقات عبوة بوضوح] [ حسب الاقتضاء] :أن التمييز بين هذه العبارات محفوف بالشكوك ، وقد تقتضي اتخاذ قرارات بشأن المحتوي المناسب . " حسب الاقتضاء " هي عبارة قيمية .

[[ لا تقل صرامة عن تلك الشروط المطبقة داخل إقليم طرف التصدير ] : 
[إلى نقطة الاستيراد لدى الطرف المستورد ]] : يقصر ذلك تطبيق الحكم علي النقل بين الأطراف ،  ولا ينطبق داخل الطرف المستورد . 

[ مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة ] : أنظر أدناه 

[ وفقا للمعايير المنصوص عليها في هذا البروتوكول] : من شأن ذلك أن يقتضي وضع معايير بموجب البروتوكول . ويمكن أن تتعلق العبارة السابقة بمعايير موجودة مثل : اتفاقية UN/ECE  بشـأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة خلال نقل سلع خطرة بالطرق البرية أو السكك الحديدية أو سفن الملاحة الداخلية ؛ أو ، 

مشروع الاتفاقية الدولية لمنظمة البحرية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض عن الأضرار فيما يتعلق بنقل مواد ضارة وخطرة بالبحر ؛

 أو توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن نقل المواد الخطرة . 

[ مع أخذ المخاطر علي صحة الإنسان في الحسبان :  أنظر المادة 1


[(ب)
محددة بوضوح في الوثائق المرافقة [[أو] [أو] في بطاقات العبوة] [ توضح تحديداً ] [ تتضمن بياناً فيما يتعلق بـ] : وجود ، وهوية والسمات/الصفات ذات الصلة ، وشروط المناولة السليمة ، والتخزين والنقل والاستخدام ، وإسم وعنوان المستورد والمصدّر [أو] [و] [ نقطة الاتصال ] للمزيد من المعلومات ، وإعلان بأن النقل يتم بما لا يتعارض مع شروط هذا البروتوكول إلا إذا أشار طرف الاستيراد أن هذه المتطلبات لا تنطبق على الواردات إليه . ]

[أو] [و]

[000في بطاقات العبوة ] : 
أنظر أعلاه 

[توضح تحديداً ] [تتضمن بياناً فيما يتعلق بـ ] : 
الفرق في هذين الخيارين غير واضح .

[أو ] [ و] :

[ نقطة الاتصال ] : 
قد يختلف ذلك تبعا للـ كحم 

[2-
علي مؤتمر الأطراف [ أن ينظر في الحاجة إلى ، ووسائط ، زيادة تطوير] [ وضع ] المعايير المتعلقة [تحديد] بممارسات المناولة ، والتغليف والنقل [ بموجب البروتوكول ] [ وذلك بعد ] [ أن تؤخذ بعين الاعتبار نتائج ] المشاورات مع المنظمات الدولية الأخري . ]]

[ أن ينظر في الحاجة إلى 000 زيادة تطوير ]د

[ وضع ] 
من شأن ذلك أن يقتضي من المؤتمر أو اجتماع الأطراف أن تستحدث عملية لوضع المعايير . 

[تحديد]

[بموجب البروتوكول ]

[ وذلك بعد]

[أن تؤخذ بعين الاعتبار نتائج الـ ]

المادة 19 – السلطة المختصة / نقطة الاتصال الوطنية

1- يعين كل طرف [ نقطة اتصال وطنية [ أو أكثر] تكون مسؤولة عن الاتصال بالأمانة نيابة عن ذلك الطرف ، وسلطة وطنية مختصة أو أكثر تكون مسؤولة عن القيام بالمهام الإدارية التي يرتبها هذه البروتوكول وتكون مفوضة بالعمل نيابة عنه فيما يتعلق بتلك المهام . ويجوز لأي طرف أن يعين وكالة واحدة للقيام بكل من مهمتي نقطة الاتصال والسلطة الوطنية المختصة .

[ نقطة اتصال وطنية أو أكثر ] :

2- يقوم كل طرف في موعد غايته دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ بإبلاغ الأمانة بإسم (بأسماء) وعنوان (عناوين) نقطة الاتصال والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه . وفي حالة تعيين الطرف لأكثر من سلطة وطنية مختصة ،. فإنه يرسل إلى الأمانة مع إخطاره ، المعلومات ذات الصلة بشأن مسؤوليات سلطاته الوطنية المختصة لكي يعلم المخطر علي الاقل إذا تناسب ذلك بأي السلطات الوطنية المختصة هي المسؤولة عن أي نوع من الكائنات الحية المحورة . ويقوم كل طرف فوراً بإبلاغ الأمانة بأي تغييرات تلحق بتعيين نقطة (نقاط ) الاتصال الوطنية لديه أو بإسمها ( أسمائها ) أو عنوانها (عناوينها) أو بمسؤوليات السلطة / السلطات الوطنية المختصة .

[ نقطة اتصال وطنية أو أكثر ] :

3- تقوم الأمانة بإبلاغ الأطراف فوراً بالإخطارات التي تتلقاها بموجب الفقرة 2 أعلاه ، كما تيسر الإطلاع علي هذه المعلومات عن طريق غرفة تبادل المعلومات بشأن السلامة الأحيائية .

المادة 20 -  تقاسم المعلومات/ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية 

1- تنشأ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بموجب هذا 
/ [ كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات بموجب الفقرة 3 من المادة 18 ، من الاتفاقية ] لكي : 

[كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات 000]  : تخول سلطة إنشاء غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية وتحدد هذه الجملة أيضا أن غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية هي إحدى مكونات آلية غرفة تبادل المعلومات. 

(I) تيسير تبادل المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخبرات في مجال الكائنات الحية المحورة ؛ و

(II) مساعدة الأطراف علي تنفيذ البروتوكول .

مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال والدول الجزرية النامية الصغيرة ؛ 

2- تقوم غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كوسيلة لتوفير المعلومات لأغراض الفقرة 1 وتيسير المعلومات التي تتيحها الأطراف لتنفيذ البروتوكول [ ، وكذلك الاستفادة ، ما كان ممكناً من آليات تبادل المعلومات الدولية القائمة الخاصة بالسلامة الأحيائية .

3- دون الإخلال بحماية المعلومات السرية ، يوفر كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية المعلومات التي يتعين أتاحتها بموجب البروتوكول :

(I) القوانين الوطنية ، والمبادئ التوجيهية و/أو اللوائح المعتمدة لتنفيذ البروتوكول ، بما في ذلك المعلومات التي تتطلبها الأطراف لإجراءات الاتفاق السابق عن علم .

(II) أي اتفاقات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف [ وكذلك الاعلانات التي تصدر من طرف واحد بشأن الإعفاءات و/أو تبسيط إجراءات الاتفاق السابق عن علم 

[ وكذلك الاعلانات التي تصدر 000 عن علم ] :    أن المادة 5 بشأن تطبيق الاتفاق السابق عن علم والمادة 11 بشأن الإجراء المبسط تقتضيان أن هذه الإعفاءات وتطبيقات إجراءات المبسط يجب أن تخطر بهما مسبقاً غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .

(V) [ ملخصات تقييمات المخاطر أو الاستعراضات البيئية للكائنات الحية المحورة ، الناشئة عن هذه العملية التنظيمية [ التي أجريت وفقاً للمادة 14 ، بما في ذلك وحسبما يتناسب ، المعلومات المهمة المتعلقة بنواتج الكائنات الحية المحورة ، غير المعرفة علي أنها كائنات حية محورة والتي تحتوي علي مواد جينية نتيجة لعملية التحوير ؛ ] 

[ ملخصات تقييمات المخاطر 000 العملية التنظيمية 000] : باعتبار هذا البند قائماً بمفرده من شأن ذلك أن يقتضي من الأطراف أن تزود غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بمعلومات عن تقييمات المخاطر التي تجري بموجب التشريع الوطني . وهذا الحكم ، إذا أقترن بالمادة 14 ، من شأنه أن يضيف مطلباً بتقديم معلومات عن التقييمات التي تجرى بموجب البروتوكول .

[ 000 المعلومات المهمة المتعلقة بنواتج الكائنات الحية المحورة غير المعروفة علي أنها كائنات حية محورة 000التحوير ] : 

(VIII) قراراته النهائية فيما يتعلق بإستيراد أو إطلاق الكائنات الحية المحورة [ بما في ذلك الوقت الذي يستغرقه اتخاذ قرارات بشأن استيراد كائنات حية محورة ] ؛ [ الجديدة في البيئة ] ؛ 

[ الجديدة في البيئة ] : تقتضي معلومات بشأن القرارات المتعلقة بالنقل عبر الحدود وكذلك بشأن القرارات المحلية . وتقتضي المادة 8 (3) أن يجعل القرار المتعلق بالاستيراد متاحاً لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائيـة . 

[بما في ذلك الوقت الذي يستغرقه 000 كائنات حية محورة ] :  يبدو أن ذلك يتعلق بالفترة الزمنية بين تسلم الإخطار والقرار النهائي .


(()
[ التقارير المطلوبة بمقتضي المادة 35 ، بما في ذلك أي تقارير عن تنفيذ إجراءات الاتفاق السابق عن علم . ]


أن التقارير إلى اجتماع الأطراف ، كما كان الشأن بالنسبة للتقارير إلى مؤتمر الأطراف ، توضع في المعتاد علي وب سايت الأمانة ،  أوفي هذه الحالة غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .

4- علي الأطراف في هذا البروتوكول أن تنظر في وسائط تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بما في ذلك التقارير حول أنشطتها وأن تبت فيها في أول اجتماع لها وتبقيها قيد الاستعراض بعد ذلك .

[ المادة 21 – المعلومات السرية 

1-
يسمح الطرف المستورد للمخطر بتحديد المعلومات التي ينبغي أن تعامل كمعلومات سرية من بين المعلومات المقدمة بموجب إجراءات هذا البروتوكول أو المعلومات التي يطلبها الطرف المستورد كجزء من عملية الاتفاق السابق عن علم بمقتضي البروتوكول ويمكن في هذه الحالات تقديم تبرير بناء علي طلب .

2- علي الطرف المستورد التشاور مع المخْطِر إذا كان يعتقد بأن المعلومات التي حدد المخطر أنها سرية لا تتوافر فيها شروط هذه المعاملة ، وإبلاغ المخطر بقراره وأن يقدم الأسباب إذا طلبت منه وفرصة للتشاور ولإجراء استعراض داخلي للقرار قبل إعلانه .

3-
علي كل طرف حماية المعلومات السرية [ الخاضعة للتشريع الوطني ] التي ترد إليه بمقتضي البروتوكول بما في ذلك أي معلومات سرية يتلقاها في سياق عملية البروتوكول للاتفاق السابق عن علم . [ وعلي كل طرف أن يضمن توافر الإجراءات لديه لحماية هذه المعلومات [ وعليه حماية سرية هذه المعلومات بطريقة مؤاتية لا تقل شأناً عن معاملته للمعلومات السرية المتصلة بالكائنات الحية المحورة المحلية ] .] 

[ الخاضعة للتشريع الوطني ] :

[ وعلي كل طرف 000 المعلومات ] يستحدث ذلك مطلباً يقتضي أن يكون لدى الأطراف عملية وإطار قانوني لكفالة الطابع السري للمعلومات .

[وعليه حماية سرية 000 المحورة المحلية ] :  عدم التمييز 

4-
لا يجوز لأي طرف متلقٍ استعمال هذه المعلومات لأي أغراض تجارية إلا بموافقة المخْطِر .

5-
إذا قام مخْطِر بسحب ، أو إذا كان قد سحب ، إخطاراً فعلي هذا الطرف احترام سرية المعلومات التي تحدد أنها سرية [ بما في ذلك المعلومات التي تختلف السلطة المختصة والمخْطِر بشأن سريتها ] .

 [ أما في ذلك المعلومات 000 سريتها ] : من شأن هذا ، في معظم الأحوال أن يجعل المخْطِر هو الذي يحدد الطابع السري .

6-
دون المساس بالفقرة 5 من هذه المادة ، [ لا يجوز بصفة عامة ] [ بأي حال ] الإبقاء علي سرية المعلومات التالية 

[ لا يجوز بصفة عامة ] : يفترض ذلك أنه يمكن أن توجد ظروف استثنائية تقتضي الإفراج عن معلومات سرية 

(I) الوصف العام للكائن الحي المحور أو الكائنات الحية المحورة ، وإسم وعنوان المخْطِر ؛

(II) موجز لتقييم المخاطر للآثار الواقعة علي حفظ التنوع البيولوجي واستدامة استخدامه ، [ مع مراعاة صحة الإنسان أيضاً ] ؛ و 

(V) أي طرق أو خطط لمواجهة الطوارئ . ]

[ مع مراعاة صحة الإنسان أيضا ] : أنظر المادة 1 

المادة 22 – بناء القدرات 

1-
تتعاون الأطراف [في] [ تشجع ] تطوير و/أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية [في ميدان السلامة الأحيائية ، بما في ذلك التكنولوجيا الأحيائية فيما يتصل بالسلامة الأحيائية ] 
/ [ لغرض فعالية تنفيذ هذا البروتوكول ] في أطراف البلدان النامية ، وبخاصة أقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية الصغيرة فيما بينها والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ، بعدة طرق من بينها المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية والوطنية القائمة .

[ في ] :   يقتضي ذلك من الأطراف أن تتعاون وأن تشترك في بناء القدرات .

[ تشجع ] :  لا يقتضي ذلك مشاركة فعالة من الأطراف .

[في ميدان السلامة الأحيائية 000] : قد يكون من شأن هذه الجملة أن توسع العناصر التي تدخل في بناء القدرات في ميدان السلامة الأحيائية .

[ لغرض فعالية تنفيذ هذا البروتوكول ] : يبين ذلك الغرض المحدد لبناء القدرات بموجب البروتوكول ، ويمكن أن يعتبر بديلاً للجملة السابقة . 

[2-
تؤخذ احتياجات البلدان النامية الأطراف وعلي وجه التحديد أقل الدول نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها [ والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ] [ للموارد المالية [ والمساعدات التقنية والعلمية ] ، والحصول علي التكنولوجيا والدراية العملية ونقلهما ] في كامل الاعتبار في بناء القدرات للسلامة الأحيائية ، [ وفقا للأحكام ذات الصلة في الاتفاقية ] بما في ذلك التعاون التقني والعلمي والمساعدة في التدريب وتبادل الخبراء .  وبالمثل تؤخذ احتياجات الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في بناء القدرات للسلامة الأحيائية .] في الاعتبار الكامل .

[ والأطراف التي  تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ] : يجعل هذا النص متمشياً مع المادة 22 (1) 

[ للموارد المالية ] :  يتعلق ذلك أيضا بالمادة 29

[والمساعدات التقنية والعلمية ] : يبين ذلك جوانب محددة من بناء القدرات .

[ والحصول علي التكنولوجيا والدراية العملية ونقلهما ] : فيما يتعلق بالسلامة الأحيائية 

[ وفقا للأحكام ذات الصلة بالاتفاقية ] : يبدو أن أهم المواد في الاتفاقية المتعلقة بهذا الموضوع هي المادتان 16 و 29.

[ احتياجات الأطراف 000 الأحيائية ] :  يقضي بالعلاقة القائمة بالاقتصادات التي بمرحلة انتقال .

3- يهدف التعاون ويناء القدرات إلى تعزيز القدرات التكنولوجية والمؤسسية للأطراف في البلدان النامية والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ، في السلامة الأحيائية ، [ بما في ذلك ] عن طريق التدريب في العلوم المتصلة بالسلامة في [ تطوير و ] [ إدارة ] التكنولوجيا الأحيائية بشكل سليم و مأمون  ، وفي استخدام تقنيات تقييم وإدارة الإخطار من أجل السلامة الأحيائية .

[ بما في ذلك ] :  يفترض ضمناً وجود اسبقيات ولكنه لا يقيد مدى انطباق هذا النص .

[ تطوير و ] : يتعلق ذلك أيضا بالمادة 16 من الاتفاقية .

[4-
يجب الأخذ في الحسبان الكامل احتياجات البلدان النامية الأطراف ولا سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في بناء القدرات للسلامة الأحيائية ، بما في ذلك الخبرة التقنية والعلمية والتدريب المتصلة [ بالتطوير و ] والإدارة السليمة للتكنولوجيا الأحيائية وباستخدام تقييم المخاطر وتقنيات إدارة المخاطر .] 

هذه الفقرة بديلة للفقرة 2 

[تطوير و ] : أنظر أعلاه 

[5-
تسعي الأطراف إلي تيسير إشراك القطاع الخاص في أنشطة بناء القدرات في إطار البروتوكول .] 

المادة 23 -  الوعي العام والمشاركة الجماهيرية 

1- تشجع الأطراف علي ، وتيسر ، حسبما يتناسب ، الوعي والتثقيف الجماهيريين بشأن سلامة نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة [ ونواتجها ] من حيث علاقتها بالحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي . [ ومع وضع الصحة البشرية في الحسبان ] وعلي الأطراف وهي بصدد ذلك أن تتعاون ،  حسبما يتناسب ، مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى . 

[ ونواتجها ] : أنظر المادة 4 فقرة 1 

[ مع وضع الصحة البشرية في الحسبان ] :  أنظر المادة 1 

2- [علي] [ تشجع علي ] الأطراف طبقاً لقوانينها ولوائحها وإجراءاتها الإدارية الوطنية ] [ وحيثما يتناسب ] تزويد الجمهور [ بفرصه المشاركة في عملية صنع القرارات المتعلقة [ بإطلاق ] [ سلامة نقل ومناولة واستخدام ] الكائنات الحية المحورة [ ونواتجها] و [ ومعلومات عن ] [ نتائج ] عمليه صنع القرارات ] [ بشأن [ إطلاق ] [ سلامة نقل ومناولة واستخدام ] الكائنات الحية المحورة [ ونواتجها] [ ، مع المحافظة في نفس الوقت علي سرية المعلومات السرية ] [ بموجب المادة 21 ] .

[علي / تشجع علي ]: علي  " تجعل " الحكم ملزماً بينما " تشجع " يجعل الأمر طواعياً 

[ وفقا لقوانينها ولوائحها وإجراءاتها الإدارية الوطنية ] :

[ وحيثما يتناسب ] : 

[ فرصة المشاركة في عملية 000] [ و] : أن لفظ " علي " إذا استبقي  في هذه الجملة يكون من شأنه أن يتطلب إشراك الجمهور في عملية صنع القرار بموجب البروتوكول .

[ إطلاق ] /[ سلامة نقل ومناولة واستخدام ] :  أنظر المادة 1 

[ ونواتجها ] : أنظر المادة 4 فقرة 1 

[ معلومات عن ] /[ نتائج ] : قد تقتضي المادة 8 الفقرة 3 إبلاغ القرار وأساس اتخاذ القرار إلي غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .

[ مع المحافظة في نفس الوقت علي سرية المعلومات السرية ]/[ بموجب المادة 21 ]:  بموجب المادة 21 نص أكثر صراحة .

3- علي كل طرف أن يعمل علي إبلاغ جمهوره بطريقة الوصول إلى بيانات غرفة مقاصة السلامة الأحيائية .

[ المادة 24 -  غير الأطراف 

[1-
لا يجوز لأي طرف أن يصدر كائنات حية محورة أو نواتجها إلى غير الأطراف أو أن يستوردها منها ]

هذا الحكم يحظر الاتجار مع غير الأطراف 

[1-
[ تزاول ] الأطراف [ تجارتها في الكائنات الحية المحورة مع غير الأطراف علي أسس متوافقة  مع أهداف ] [ لا تقيد يديها عن الاتجار في الكائنات الحية المحورة مع غير الأطراف شريطة أن تزاول هذه التجارة علي أساس الأحكام الأساسية لـ ] . البروتوكول . [ ويمكن أن يكون هذا الاتجار موضوع اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف مع غير الأطراف [ في إطار المادة 13 ] والتي يتعين اتاحتها عن طريق الأمانة [ وعن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ] .]]

[تزاول الأطراف تجارتها 000 ] /[ لا تقيد يديها عن الاتجار ] : هذا خيار بين الأهداف العامة أو الالتزام بأحكام أكثر تحديداً وصراحة .

[ ويمكن أن يكون هذا الاتجار 000 السلامة الأحيائية ] : يسمح ذلك بالاتجار مع غير الأطراف من خلال اتفاقات وترتيبات ثنائية أو إقليمية أو غيرها ( انظر كذلك المادة 13 بشأن الاتفاقات والترتيبات ) .

[ في إطار المادة 13 ] : في إطار الأحكام المتعلقة بالترتيبات المتعددة الأطراف أو الثنائية أو الأخرى .

[ وعن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ] : أن المادة 13 ، فقرة 2 ، إذا استبقيت تتطلب جعل التفاصيل الخاصة بجميع مثل هذه الترتيبات والاتفاقات متاحة من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .

4- علي الأطراف أن تشجع غير الأطراف علي الانضمام إلى البروتوكول . وعلي الأطراف أن تشجع غير الأطراف علي أن تقدم المعلومات المناسبة إلي غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية عن الكائنات الحية المحورة التي يتم إطلاقها في أراضيها والتي تطرح للتداول التجاري من الخارج في أراضيها ومن أراضيها إلى الخارج .]

[ المادة 25 – عدم التمييز 

1- علي الأطراف أن تضمن ألا تقوم تدابير تنفيذ هذا البروتوكول [ بما في ذلك ] ، [ وعلي وجه التحديد فيما يتعلق بـ ] إجراءات تقييم الإخطار ، بالتمييز بين أو فيما بين الكائنات الحية المحورة الغريبة والكائنات الحية المحورة المحلية المنشأ .

[ بما في ذلك ]/[ وعلي وجه التحديد فيما يتعلق بـ ] :

2- علي الأطراف أيضا أن تضمن ألا تخلق التدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول أي عقبات غير ضرورية أمام التجارة الدولية و/أو ألا تشكل ذرائع للتميييز غير المبرر أو قيود مقنعة علي التجارة الدولية . ] 

[ المادة 26 – الإتجار غير المشروع 
/

1- علي كل طرف أن يعتمد تدابير محلية مناسبة تهدف منع الاتجار غير المشروع في الكائنات الحية المحورة 

[ ونواتجها] ومعاقبة مرتكبيه .

[و نواتجها ] : أنظر المادة 4 الفقرة 1 

2-
[ عند التثبت من حالة الاتجار غير المشروع ، يجوز للطرف المتأثر أن يطلب من طرف المنشأ ، التخلص من الكائنات الحية المحورة المعنية بإعادتها إلى وطنها الأصلي أو تدميرها ، حسبما يتناسب ، وعلي تكلفته /نفقته الخاصة .]

3-
علي كل طرف أن يتيح المعلومات [ ذات الصلة ] بحالات الاتجار غير المشروع [ داخل أراضي ذلك الطرف ] إلي غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . ]

[ ذات الصلة ] : يقتضي ذلك الحكم علي ما إذا كانت المعلومة ذات صلة . 

[ داخل أراضي ذلك الطرف ] :  يقصر ذلك المعلومة علي الاتجار غير المشروع في طرف محدد .

المادة 27 – الاعتبارات الاجتماعية – الاقتصادية 

[ 1-
[ علي الأطراف أن تضمن مراعاة الآثار الاجتماعية – الاقتصادية لادخال الكائنات الحية المحورة [ ونواتجها] ومناولتها واستخدامها علي طرف الاستيراد [ المحتمل ] وبيئته ، وداخلها ، والاستراتيجيات والتدابير اللازمة لتخفيف تلك الآثار ، مراعاة مناسبة أثناء [ تقييم ] الإخطار وإدارتها مع وضع الاعتبار الواجب لـ [ فترة الملاحظة الطويلة التي تستغرقها هذه التأثيرات الاجتماعية – الاقتصادية للظهور إلى سطح ] [ هذه العواقب السلبية مثل التآكل الجيني وما يرتبط بذلك من خسائر في الدخل والاخلال بأحوال المزارعين التقليديين واختلال المنتجات الزراعية ] .]

[ و نواتجها ] : انظر المادة 4 الفقرة 1

[ المحتمل ] :  يتعلق ذلك باستيراد في المستقبل 

[ تقييم الإخطار] :  قد يتضمن ذلك الآثار الاجتماعية – الاقتصادية في تقييم الإخطار .

[ فترة الملاحظة الطويلة 000 السطح ] :   يمكن أن يتعلق ذلك بالاوقات المحددة في المواد 6 و 7 و8 

[ هذه العواقب السلبية 000 المنتجات الزراعية ] : يحدد ذلك أمثلة علي آثار خاصة تدرج في الاعتبارات الاجتماعية – الاقتصادية .

2-
علي الأطراف تشجيع البحوث في الاعتبارات الاجتماعية – الاقتصادية المتصلة باستخدام الكائنات الحية المحورة ومناولتها ونقلها وعليها أن تتبادل نتائج هذه البحوث فيما بينها .

[3-
[ علي أي طرف يعتزم انتاج سلعة كانت تستورد حتى ذلك الحين ، باستخدام أي كائن حي محور ، إخطار الطرف المتأثر أو الطرف الذي من المحتمل أن يتأثر قبل مدة كافية لتمكين الطرف المتأثر من اتخاذ التدابير الملائمة لحفظ التنوع البيولوجي القابل للتأثر . وعلي الطرف الذي يستبدل هذه الواردات أن يقدم المساعدة المالية والتقنية للطرف المتأثر لاتخاذ هذه التدابير إذا كان هذا الطرف المتأثر بلداً ناميا ً . ]]

المادة 28 – المسؤولية والجبر (Redress)

[1-
تقوم الأطراف [ في اجتماعها الأول ] [ في أسرع وقت ممكن عملياً ] [ علي أساس الدراسات التي يتم إجراؤها ] [ دون الاخلال بنظمها القانونية المحلية القائمة ] [ ببحث [ ما إذا و ] كيف ] [ اتخاذ تدابير مناسبة ] [ وضع تدابير لوضع القواعد والتدابير المناسبة ] [ لوضع وتطوير قواعد وتدابير] [ في ميدان [صارمة ] المسؤولية والجبر ] [ بما في ذلك الاستعادة والتعويض عن الأضرار الناجمة عن عمليات النقل عبر الحدود لكائنات حية محورة والواقعة علي التنوع البيولوجي .] ] 

[2-
إذا نشأ ضرر ، بما في ذلك الضرر العابر للحدود ، يثبت أنه يضر بالبيئة أو التنوع البيولوجي أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو بالرفاه الاجتماعي والاقتصادي ، نتيجة لكائنات حية محورة أو أنشطة أو نواتج تشتمل علي هذه الكائنات ، فإن [ المشغل المسؤول عن الانتاج ، المناولة ، التصدير والامداد لهذه الكائنات الحية المحورة ] [المصدّر ] [ طرف المنشأ ] يكون مسؤولاً مسؤولية [صارمة] عن الضرر ، ويجب التعويض عن الضرر . [ إذا كان [ المشغل ] [ المصدر] غير قادر علي [ التعويض ] [ القيام بإلتزاماته بالجبر ، ] فإن طرف المنشأ يكون مسؤولاً عن [ دفع تعويض يساوي ] حجم الالتزامات غير الموفي بها من جانب [ المشغل ] [ المصدر] . 

[ المشغّل 00] [ المصدّر] [ طرف المنشأ] :  بيان من هو مسؤول مسؤولية صارمة 

[ صارمة ] :
[ المشغّل ] [ المصدّر] :

3-
إذا حدث ضرر بما في ذلك الضرر العابر للحدود وثبت أنه يضر البيئة والتنوع البيولوجي ، والصحة البشرية أو الحيوانية أو الرفاه الاجتماعي والاقتصادي ، فإن [ دولة المنشأ ] [ المشغّل] [ المصدّر] يتحمل ، بقدر الإمكان ، نفقات استعادة الأحوال التي كانت سائدة قبل حدوث الضرر ، وعلي الأطراف أن تنشئ [ صندوق تعويض ] [خطة تأمين ] [ ضمان مالي ] ، لتقديم [ الجبر] [ التعويض ] حسب الضرورة في حالة حدوث ضرر ناشئ عن النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة .

[دولة المنشأ] [ المشغل ] [المصذّر] :

[ صندوق طوارئ ] [ صندوق تعويض ] [ خطة تأمين ] [ ضمان مالي ] 

[الجبر] [ التعويض ]

4-
يقتصر رفع القضايا المدنية المطالبة بالتعويض الناشئ عن الضرر الناشئ نتيجة للنقل والمناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة عبر الحدود [ ونواتجها ] علي المحاكم المحلية لدى الطرف : (أ) حيث حدث الحادث الضار ؛ (ب) المكان الذي وقع فيه الضرر ؛ (ج) لدى الطرف الذي يقطن فيه المدعي عليه عادة .

[ و نواتجها ] : أنظر المادة 4 (1)

5-
تقوم الأطراف في اجتماعها الأول ببدء عملية للصياغة والموافقة علي تفاصيل قواعد المسؤولية و[الجبر] [ التعويض] [ بما في ذلك ] [و ] القواعد الإجرائية [ بما في ذلك إنشــــــاء صندوق [ للطوارئ ] [ للتعويض ] .

[ الجبر ] [ التعويض]

[ بما في ذلك ] [ و] :

[ بما في ذلك 000 صندوق للتعويض ]

6-
علي كل [ طرف ] [ أو] [ طرف المنشأ] يكون مسؤولاً عن الضرر [ الملموس والكبير] للتنوع البيولوجي لدى طرف آخر الناجم عن النقل عبر الحدود لكائنات حية محورة بموجب هذا البروتوكول ] [ الضـرر ، بما في ذلك الضرر العابر للحدود الذي يثبت أنه مضر بالبيئة أو التنوع البيولوجي أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو الرفاه الاجتماعي /الاقتصادي ، الناشئ عن نتيجة النقل عبر الحدود لكائنات حية محورة ] [التي ] [ إذا كان هذا الضرر] يقع نتيجة لعمل أو لإهمال يمكن نسبه إلي ذلك [ الطرف ] [ الدولة ] [ بموجب الأحكام التي يضعها هذا البروتوكول ، إذا كان [ المشغّل ] [ المصدّر] غير قادر علي الوفاء بمسؤوليته تكون دولة أو دول المنشأ مسؤولة في حدود التزام الانتباه الواجب لدولة المنشأ] .

[طرف ] [ أو ] [ طرف المنشأ]:

[ الملموس والكبير ] :

[ الضرر 000 البروتوكول]

[ الضرر بما في ذلك 000لكائنات حية محورة ]

[ التي]

[ إذا كان هذا الضرر]

[ الطرف ] [ الدولة ]

[ بموجب الأحكام الذي يضعها هذا البروتوكول ]

[نتيجة 000 لدولة المنشأ]

[ المشغّل] [ المصدّر]

7- علي كل طرف ضمان وجود ملجأ إلي النظم القانونية لتقديم التعويض المادي العاجل والكافي أو للإنصاف فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن النقل عبر الحدود لكائنات حية محورة من جانب شخص طبيعي أو معنوي واقع داخل اختصاصه القضائي . ] 
/

[ المادة 29 – الآلية المالية والموارد المالية 

[ 1 -
 لدى النظر في الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول ، علي الأطراف أن تأخذ أحكام المادة  20 من الاتفاقية بعين الإعتبار ]

هذا بيان عام ينطبق بصرف النظر عن إدراجه أو عدم إدراجه إذا ما استبقيت الفقرة 2 .

2-
تكون الآلية المالية المنشأة بموجب المادة 21 من الاتفاقية هي الآلية المالية لهذا البروتوكول .

[3-
تضع الآلية المالية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه في حسبانها ، احتياجات البلدان النامية للموارد المالية ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ومن بينها الدول الجزرية الصغيرة ، لبناء القدرات ولتطوير التكنولوجيا الأحيائية وسلامة استخدامها ، وبناء علي الطلب ، للقدرة علي تطوير وتنفيذ البرامج ولا سيما في مجالي تقييم الإخطار وإدارتها .]

يتعلق بإخطار الآلية المالية بموجب قرار من COP/MOP  أنظر أيضا المادة 22 ، الفقرة 2 .

4-
وفي سياق الفقرة 1 أعلاه ، علي الأطراف أيضاً أن تضع في اعتبارها احتياجات البلدان النامية الأطراف . وعلي وجه الخصوص أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ، وذلك في جهودها المبذولة لتحديد وتلبية متطلباتها لبناء القدرات لأغراض تنفيذ هذا البروتوكول

5-
إن التوجيهات المقدمة للآلية المالية للاتفاقية في المقررات ذات الصلة لمؤتمر الأطراف ، بما فيها المتفق عليها قبل اعتماد هذا البروتوكول ، تنطبق ، بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية ، علي أحكام هذه المادة . 

6-
وللبلدان المتقدمة أيضا أن تقدم الموارد المالية والتكنولوجية ، وعلي الأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال أن تستفيد منها وذلك لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول عن طريق القنوات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف .

المادة 30 – مؤتمر الأطراف 

(اعتمدت مؤقتاً)

1-
يقوم مؤتمر الأطراف في الاتفاقية بعمل اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول .

2-
يجوز للأطراف في الاتفاقية التي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول المشاركة بصفة مراقبين في أعمال أي إجتماع لمؤتمر الأطراف يعقد كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول . وعندما يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، تتخذ القرارات بموجب هذا البروتوكول فقط بواسطة أولئك الأطراف فيه.

3- عندما يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفاً في الاتفاقية ليس عضواً في البروتوكول في ذلك الوقت ، بعضو ينتخب من بين أطراف هذا البروتوكول وبواسطتهم .

4- يبقي مؤتمر الأطراف وهو يقوم مقام اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول قيد الاستعراض بصورة منتظمة ويتخذ ، في حدود ولايته ، القرارات الضرورية لرفع فعالية تنفيذ البروتوكول . ويؤدي الوظائف التي يوكلها إليه هذا البروتوكول وعليه أن :

(I) يقدم التوصيات بشأن أي شؤون ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛

(II) ينشئ أي هيئات فرعية يراها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛

(V) يلتمس التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المختصة ويستفيد من خدماتها والمعلومات المقدمة منها حسبما هو مناسب ؛

(VIII) يحدد شكل المعلومات التي ستقدم وفقاً للمادة 35 من هذا البروتوكول وكذلك التقارير التي تقدم من أي هيئة فرعية ويحدد فترات إرسال تلك المعلومات والتقارير ؛

(()
ينظر في تعديلات هذا البروتوكول ومرفقاته ويعتمدها حسب الاقتضاء ، إلي جانب أي مرفقات إضافية لهذا البروتوكول يرى أنها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول .

(XXVII) يؤدي أي وظائف أخرى يقتضيها تنفيذ هذا البروتوكول .

5- يطبق النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف والإجراءات المالية للاتفاقية بعد إدخال التعديلات اللازمة بموجب هذا البروتوكول ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك بتوافق الآراء .

6- تعقد الأمانة الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول جنباً إلي جنب مع الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف المقرر عقده عقب تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز السريان . أما الاجتماعات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف التي تعمل كاجتماعات للأطراف في هذا البروتوكول فتعقد جنباً إلي جنب مع الاجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك .

7- تعقد الاجتماعات الاستثنائية للأطراف في هذا البروتوكول في أوقات أخرى حسبما يرى اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ضرورة لذلك ، أو بناء علي طلب مكتوب من أي طرف شريطة أن يؤيد ثلث الأطراف علي الأقل هذا الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ إرساله إلي الأطراف من جانب الأمانة .

8- يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك أي دولة عضو فيها أو مراقبين فيها ليست أطرافاً في الاتفاقية ، أن تحضر بصفة مراقب في اجتماعات الأطراف في هذا الـبروتوكول . ويجوز لأي هيئة أو وكالة ، سواء وطنية أو دولية أو حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في المسائل التي يغطيها هذا البروتوكول ، وتكون قد ابلغت الأمانة برغبتها في التمثيل كمراقب في اجتماع مؤتمر الأطراف في هذا البروتوكول ، أن يسمح لها بالحضور بصفة مراقب ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة . و ما لم تنص هذه المادة علي غير ذلك ، يخضع قبول ومشاركة المراقبين للنظام الداخلي علي النحو المشار إليه في الفقرة 5 عاليه .

المادة 31 – الهيئات الفرعية والآليات 

(اعتمدت مؤقتاً)

1- يجوز لأي هيئة فرعية تنشأ بمقتضي الاتفاقية أو في إطاره أن تخدم البروتوكول ، إذا قرر اجتماع الأطراف ذلك ، ويحدد اجتماع الأطراف ، في هذه الحالة ، الوظائف التي يتعين أن تؤديها تلك الهيئة .

2- يجوز للأطراف في الاتفاقية التي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقبين في أعمال اجتماع لأي هيئة فرعية من هذا القبيل وحين تعمل هيئة فرعية للاتفاقية كهيئة فرعية لهذا البروتوكول ، يقتصر اتخاذ المقررات في إطار هذا البروتوكول علي الأطراف في هذا البروتوكول فقـط .

3- عندما تمارس أي هيئة فرعية للاتفاقية وظائفها في المسائل المتعلقة بهذا البروتوكول ، فإن أي عضو في مكتب تلك الهيئة الفرعية يمثل طرفاً في الاتفاقية ، في نفس الوقت ، طرفاً في البروتوكول ، يستعاض عنه بعضو تنتخبه الأطراف في البروتوكول من بين تلك الأطراف .

المادة 32 – الأمانة 

(اعتمدت مؤقتا)

1- تعمل الأمانة المنشأة بمقتضى المادة 24 من الاتفاقية ، كأمانة لهذا البروتوكول .

2- تنطبق الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية ، المتعلقة بوظائف الأمانة ، علي هذا البروتوكول ، مع إجراء التعديلات اللازمة .

3- تقوم الأطراف في هذا البروتوكول بتغطية تكاليف خدمات الأمانة لهذا البروتوكول متي ما كانت قائمة بذاتها ومستقلة عن تكاليف الخدمات المقدمة للاتفاقية . ويقرر مؤتمر الأطراف في هذا البروتوكول في اجتماعه الأول الترتيبات المالية الضرورية لهذا الغرض .

المادة 33 – علاقة البروتوكول بالاتفاقية 

(اعتمدت مؤقتاً)


تنطبق علي هذا البروتوكول أحكام الاتفاقية المتصلة ببروتوكلاتها ، ما لم ينص هذا البروتوكول علي خلاف ذلك .
/

المادة 34 – علاقة البروتوكول بالاتفاقات الدولية الأخرى


لا تؤثر أحكام هذا البروتوكول علي ما لأي طرف في هذا البروتوكول من حقوق وإلتزامات مترتبة علي أي اتفاق دولي قائم يكون أيضا طرفاً فيه [ إلا إذا كانت ممارسة تلك الحقوق والواجبات تلحق ضرراً بالغاً بالتنوع البيولوجي ] .]

[ ألا إذا كانت 000 التنوع البيولوجي ] : يضع هذا شرطاً لأولوية البروتوكول .

المادة 35 – الرصد وإعداد التقارير

(اعتمدت مؤقتاً )


يقوم كل طرف برصد تنفيذ إلتزاماته بموجب هذا البروتوكول ، ويقوم كل طرف ، علي فترات يحددها اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بإبلاغ اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول . 

المادة 36 – الإمتثال 


علي الأطراف أن تنظر في أول اجتماع لها وتعتمد إجراءات وآليات مؤسسية لتشجيع الإمتثال لأحكام البروتوكول والتصدي لحالات عدم الإمتثال . وينبغي أن تكون هذه الإجراءات والآليات مستقلة عن إجراءات تسوية المنازعات المقررة بمقتضى المادة 27 من الاتفاقية وألا تخِل بها . وينبغي أن تتضمن أحكاماً لتقديم المشورة أو المساعدة ، حسب الاقتضاء .]

المادة 37 – تقييم هذا البروتوكول واستعراضه


يجرى اجتماع الأطراف ، بعد [ خمسة ] أعوام من بدء نفاذ هذا البروتوكول [ وبعد كل خمسة أعوام علي الأقل بعد ذلك ] ، تقييما لفعالية هذا البروتوكول وتقييماً للإجراءات والمرفقات .

[خمسة ]: 

[ وبعد كل خمسة أعوام علي الأقل بعد ذلك ] :

المادة 38 – التوقيع 

(اعتمدت مؤقتاً)


يفتح باب التوقيع علي هذا المقترح بـ [   ] لجميع الدول ولأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي إعتباراً من [ ] إلي [ ] وبمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من [  ] إلي [  ] .

المادة 39 – بدء النفاذ 

(اعتمدت مؤقتاً )

1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الـ [  ] للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام . 

2- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول لأي طرف يصدق علي هذا البروتوكول أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه بعد بدء نفاذه وفقاً للفقرة 1 أعلاه ، في اليوم التسعين من التاريخ الذي يودع فيه ذلك الطرف صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو إنضمامه أو من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لذلك الطرف أيهما أبعد .

3- لأغراض الفقرتين 1 و2 أعلاه ، لا يعد أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي إضافة للصكوك المودعة من قبل الدول الأعضاء في تلك المنظمة .

[ المادة 40 – التحفظات 


لا يجوز إبداء تحفظات علي هذا البروتوكول . ]

المادة 41 – الإنسحاب 

(اعتمدت مؤقتا)

1- يجوز لأي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول بتقديم إخطار كتابي إلي الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ نفاذ هذه البروتوكول علي ذلك الطرف .

2- يصبح الانسحاب نافذاً بعد إنقضاء سنة واحدة بعد تلقي الوديع لإخطار الانسحاب ، أو في أي تاريخ لاحق قد يحدد في إخطار الانسحاب .

المادة 42 – حجية النصوص 

(اعتمدت مؤقتاً)


يودع أصل هذا البروتوكول الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

لم تشرح المرفقات 


المرفق الأول – المعلومات المطلوبة في الإخطار للاتفاق السابق عن علم 

(I) اسم وهوية [ والتصنيف المحلي لمستوى السلامة الأحيائية ، إن وجد ، بالبلد المصدّر] للكائن الحي المحور [ أو نواتجه ] [ الكائنات الحية المحورة ] [أو نواتجها]

(II) اسم وعنوان [ المصدّر] [ مقدم الطلب] وتفاصيل الاتصال به ؛

(V) اسم وعنوان [ المستورد] [ الشركة /المؤسسة المتلقية/الفرد المتلقي] وتفاصيل الاتصال بـــه [ بـها] ؛

(VIII) التاريخ [التواريخ ] المقرر للنقل عبر الحدود إذا كان معروفاً ؛

(()
الحالة التصنيفة والاسم الشائع ، ونقاط الحصول أو الاقتناء ، وخصائص الكائن المتلقي أو الاصلي (الكائنات المتلقية أو الاصلية ) المتصلة بالسلامة الأحيائية ؛

(XXVII) مركز (مراكز) منشأ/التنوع البيولوجي للكائن المتلقي و/أو الأصل (الكائنات المتلقية و/أو الأصل) إن كانت معروفة . [ وصف للموائل التي يمكن أن يعيش أو يتكاثر فيها] ؛

(ز)
الحالة التصنيفية والاسم الشائع ونقاط الحصول أو الاقتناء  وخصائص الكائن المانح (الكائنات المانحة) ذات الصلة بالسلامة الأحيائية ؛

(VI) وصف الحامض النووي أو التحوير المستحدث والتقنية المستعملة ، والخصائص الناتجة للكائن الحي المحور [ أو نواتجه ] ؛ 

(ط)
الاستخدام المزمع للكائن الحي المحور [ أو نواتجه]

(XXVIII) كمية أو حجم الكائنات الحية المحورة [ أو نواتجها] المراد نقلها ؛

(XXII) [ أي [ تقرير عن تقييم الإخطار [معروف أو متاح ] أجري وفقا لأحكام المرفق الثاني للبروتوكول ] ؛

(XXIII) الأساليب المقترحة لـ [ سلامة المناولة والتخزين والنقل والاستخدام ، بما في ذلك التعبئة ووضع بطاقات العبوة والوثائق وإجراءات التخلص والطوارئ ] [ حيثما يتناسب]؛

(XXIV) الحالة التنظيمية للكائن الحي المحور المعين [ أو نواتجه ] داخل الدولة المصدرة [ مثلاً ما إذا كان محظوراً في دولة التصدير ، وما إذا كانت هناك قيود أخرى ، وما إذا تمت الموافقة علي إطلاقه إطلاقاً عاماً ) وإذا كان الكائن الحي المحور [ أو نواتجه ] محظوراً في دولة التصدير ، ماهو سبب (أسباب) ذلك الحظر ؛

(XXV) [ نتيجة أي إخطار قّدم إلي الحكومات الأخرى من قبل [ المصدّر] [مقدم الطلب ] فيما يتعلق بالكائن الحي المحور [ أو نواتجه ] والغرض من ذلك ] ؛

(XXVI) [ الإقرار] بأن المعلومات المذكورة إعلاه دقيقة .

المرفق الثاني – تقييم المخاطر 
/
الهدف 

يهدف تقييم المخاطر ، في إطار هذا البروتوكول ، إلي تحديد وتقييم الآثار العكسية المحتملة [ للنقل عبر الحدود] [ومناولة  واستخدام] الكائنات الحية المحورة [ أو نواتجها ] علي حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية [ المحتملة ] [ مع الأخذ في الحسبان المخاطر علي صحة الأنسان ] [ والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية ] .

استخدام تقييم المخاطر

تستخدم السلطات المختصة ، إلي جانب جهات أخري ، نتائج تقييم المخاطر لاتخاذ القرارات علي أساس مستنير بشأن النقل عبر الحدود [ ، مناولة واستخدام ] الكائنات الحية المحورة [ أونواتجها].

مبادئ عامة 

[ المنهج التحوطي هو المبدأ الهادي لتقييم المخاطر] [ علي أساس المنهج التحوطي ] ينبغي إجراء تقييم المخاطر بطريقة سليمة علمياً تتسم بالشفافية .

إن الافتقار إلى المعارف العلمية أو توافق الآراء قد يشكل عدم يقين إزاء مستوى المخاطر ، [ ولا ينبغي تفسير ذلك علي أنه [ أحد المخاطر ، ] أو عدم وجود مخاطر أو مخاطر  مقبولة ] .

المخاطر المرتبطة بالنقل عبر الحدود [ المناولة والاستخدام ] للكائنات الحية المحورة [ أو نواتجها] ينبغي النظر إليها في إطار المخاطر الناجمة عن استخدام الكائنات المتلقيات غير المحورة أو الكائنات السلف في البيئة المتلقية [المحتملة ] .

ينبغي إجراء تقييم المخاطر علي أساس كل حالة علي حدة وهذا يعني أن المعلومات المطلوبة قد تتفاوت من حالة إلي أخرى تبعاً للكائنات الحية المحورة ، واستخدامها [ المقصود] والبيئة المتلقية [ المحتملة ] .

المنهجية 

ولتحقيق هذا الهدف فإن إجراء تقييم المخاطر ، حسبما يتناسب يحتاج إلي الخطوات التالية :

1- تحديد أي الخصائص مرتبطة بالتسلسلات القاعدية للمادة الجينية [الجديدة ] . [تركيبات ] [توليفات] ] الكائنات الحية المحورة [ أو نواتجها] التي قد تترتب عليها آثار ضارة علي التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية [المحتملة ] [ ، مع الأخذ في الحسبان المخاطر علي صحة الإنسان ] [ والاعتبارات الاجتماعية/الاقتصادية ] ؛

2- تقيم احتمالات تحقق هذه الآثار السلبية مع الأخذ في الحسبان مستوى وأنواع تعرض البيئة المتلقية للكائن الحي المحور [ أو نواتجه] ؛

3- إجراء تقييم للنتائج إذا تحققت هذه التأثيرات السلبية؛

4- تقييم المخاطر الكلية التي يشكلها الكائن الحي المحور [ أو نواتجه] علي أساس تقييم احتمالات ونتائج الآثار السلبية المحددة ؛

5- توصية بما إذا كانت المخاطر مقبولة أو يمكن إدارتها أم لا [ بما في ذلك ، وحسب الضرورة ، تحديد الاستراتيجيات لإدارة هذه المخاطر والتقليل من احتمال حدوث النتائج السلبية ] .

[ يمكن أن يراعي تقييم المخاطر المشورة العلمية والتقنية التي يقدمها الخبراء [ والمبادئ التوجيهية التي تطورها المنظمات الدولية المختصة] .

قد يحتاج تقييم المخاطر للمزيد من المعلومات المحددة بشأن موضوعات بعينها يمكن تحديدها وطلبها أثناء عملية التقييم علي حين قد لا تكون موضوعات أخرى ذات أهمية في بعض الحالات .

وتبعاً لكل حالة يراعى تقييم المخاطر التفاصيل التقنية والعلمية المتعلقة بـ :

[ خصائص الكائن /الكائنات المتلقية أو السلف ]

الخصائص البيولوجية والفسيولوجية والجينية والايكولوجية للكائن المتلقي/السلف [ المتعلقة بالسلامة الأحيائيـة ] [ اللازمة لإجراء تقييم المخاطر].

[خصائص الكائن (الكائنات ) المانحة ]

خصائص الكائن/الكائنات اللازمة لإجراء تقييم المخاطر [ بما في ذلك ، بصفة خاصة ، قدرتها الإمراضية وسميتها]

[خصائص الناقل]

خصائص الناقل بما في ذلك مصادره وعوائله .

[خصائص الولائح

خصائص الحامض النووي أو التعديل المدخل

[خصائص الكائن الحي المحور [ أو نواتجه ]

الفوارق المعروفة بين الكائن الحي المحور [ أو نواتجه ] والكائن المتلقي /السلف له [ أو نواتجه ] في أي خاصية بيولوجية /فسيولوجية /جينية أو إيكولوجية .

[ المعلومات المتعلقة بالاستخدام المزمع ]

المعلومات المتعلقة بالاستخدام [ المزمع ] للكائن الحي المحور [ أو نواتجه ] بما في ذلك الاستخدام الجديد أو الذي تغير مقارنة بالكائن الحي المتلقي أو السلف غير المحورين

[ البيئة المتلقية ]

المعلومات بشأن الخصائص المكانية والجغرافية والمناخية والإيكولوجية للبيئة المتلقية [ المحتملة ].

[الكائن الذي أعيد إلي الحياة 

[ خصائص الكائن ( الكائنات المعادة إلي الحياة والجين (الجينات ) وتسلسلات الـ DNA الأحفورية .]

[ اعتبارات السلامة بالنسبة للصحة البشرية والحيوانية ]

[ المعلومات المتعلقة بتأثير الكائن الحي المحور علي صحة الإنسان والحيوان]

[الاعتبارات الاجتماعية – الاقتصادية ] [ المعلومات بشأن التأثيرات المحتملة علي الظواهر الاجتماعية الاقتصادية لدى البلد المستورد وبخاصة علي الممارسات التقليدية والبرامج الوطنية للزراعة المستدامة

الضميمية الأولي
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ورقة العمل 8

19 آب /أغسطس 1998

المادة 8 –إخطار العبور

الخيار صفر



لا يلزم إيراد نص عن إخطار العبور

الخيار 1 

1- قد تقتضي الأطراف إخطاراً مكتوباً ، من خلال نقطة اتصالها ، عن نية عبور كائن حي محور [ أو نواتجه] من خلال أراضيها . [ وعلي طرف التصدير أن يتولي المسؤولية لأية حالات إطلاق عرضي في هذه الدول ] . وحيثما يلزم هذا الإخطار ، تقوم الأطراف بتزويد غرفة تبادل معلومات بمعلومات عن : 

(I) تفاصيل طوائف الكائنات الحية المحورة [ ونواتجها ] التي يلزم إخطار بالنسبة لها ؛ و

(II) المعلومات التي يجب إرسالها مع الإخطار [ علي أساس المعلومات المذكورة في المرفق Y ] .

[2-
علي [يجوز]  لدولة العبور أن تقوم ] [ بسرعة] بإبلاغ المخطِر بتسلم الإخطار . [ وعليها] [ ويجوز لها] فيما بعد أن ترد علي المخطِر ، كتابتاً ، خلال [X] [ 30] يوماً .

(I) بقبول النقل العابر بشروط [أو بدون شروط] .

(II) رفض السماح بالنقل؛ أو

(V) طلب مزيد من المعلومات و/ أو مد الفترة الزمنية المقررة للرد . 

[3-
إذا لم تقم السلطة الوطنية المختصة لطرف العبور بإخطار المخطِر خلال الإطار الزمني المقرر ، يفترض ضمناً موافقة علي عبور الـ كحم .]

4-
أن المناولة ومتطلبات النقل ، بما في ذلك الوثائق الخاصة بالـ كحم ، المشار إليها في المادة 17 ، يلتزم بها في جميع تحركات النقل العابر .

الضميمية الثانية 
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الفريق العامل الفرعي 1

المادة 6  (المادة 8 الجديدة ) – إجراءات اصدار القرار للاتفاق السابق عن علم 

اقتراح مقدم إلى الفريق الفرعي العامل الأول من الرئيسين المتشاركين في الرياسة 

1- تقوم القرارات علي أساس تقييم الإخطار [ علي أساس القواعد العلمية ] [للأثر الضار علي الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ] [ علي أن تؤخذ أيضا في الحسبان المخاطر علي الصحة البشرية] [ المبدأ التحوطي ] [ والمعايير الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ] .

[2-
علي طرف الاستيراد أن يقوم ، خلال المدة الزمنية المحددة في المادة 8 ، بإبلاغ المخطِر بما يلي :

(I) حركة النقل عبر الحدود المقصودة يجوز أن تتم [ بعد X أيام ] بدون قبول مكتوب ، بشرط ألا يكون طرف الاستيراد قد طلب [ بدون تبرير ] [ مع إبداء الأسباب ] معلومات إضافية ، أو فرض شروطاً أو حظر النقل عبر الحدود ؛ أو 

(II) يمكن القيام بحركة النقل عبر الحدود فقط بعد أن يصدر طرف الاستيراد قبولاً مكتوباً بذلك .]

3-
خلال [فترة زمنية معقولة ] [ 90 يوماً ] من تاريخ إبلاغ وصول الإخطار ، علي طرف الاستيراد أن يبلغ قراره كتابة إلي المخطِر [وإلى غرفة تبادل المعلومات] :
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أ)
بالموافقة علي الاستيراد بشروط أو بغير شروط ، مع بيان كيفية انطباق القرار علي الواردات اللاحقة من نفس الـ كحم ؛ 1/

ب)
بحظر الاستيراد ؛ [أو]

ج)
بطلب معلومات إضافية [ وفقا المرفقين الأول والثاني ] . [ عند حساب الزمن الذي يعطي لطرف الاستيراد للرد ، لن يؤخذ في الحسبان عدد الأيام التي ينتظر فيه طرف الاستيراد بيانات إضافية ذات صلــة ] ؛ [ أو]

[(د)
بإبلاغ المخطِر أن المدة المحددة في هذه الفقرة قد مدت [ لفترة محددة لا تزيد عن 90 يوماً ] [ بما يلزم زمنياً لتقييم المعلومات التي تلقاها من [ المخطِر ] لتمكينه من التوصل إلي قرار مستنير . ]]

[4-
أن القرارات التي تصدر بموجب الفقرة 2 يجب أن تتضمن تبريراً ، ألا في حالة الموافقة غير المشروطة .]

[5-
أن الافتقار إلى [معلومات كافية ] أو إلي يقين علمي كامل أو توافق الآراء العلمية لتحديد ما قد يحتمل أن يكون من آثار ضارة لـ كحم ، لن يمنع طرف الاستيراد من حظر استيراد الـ كحم المشار إليه .]

[6-
ستتعاون الأطراف بغرض أن تقرر في أقرب وقت ممكن ، ما هو المدى فيما يتعلق بالإجراءات ، وما هي الحالات ، التي ينبغي أن تحدد في مرفق ، التي لا يمكن فيها لحركة نقل عبر الحدود أن تتم بدون قبول صريح . ] 2/

[7-
إذا لم يقم طرف الاستيراد برد خلال المدة المحددة بموجب الفقرة X  [ وما لم تكن هذه حالة لا يمكن أن يتم فيها نقل بدون قبول صريح ] ، [ يكون علي ] [ يجوز لـ ] [ لا ينبغي ] [ للمصدّر [عدم ] القيام بحركة النقل عبر الحدود ] [ ولن يسمح طرف التصدير [ الاستيراد] للمصدّر [ المستورد] أن يبدأ التحويل المزمع ألا أن يتم وصول الاتفاق السابق عن علم الصادر عن طرف الاستيراد .] يعتبر طرف الاستيراد أنه [ وافق] [ حظر] استيراد الـ كحم المشار إليه . ]

أو

1/
ينبغي استبقاء مفهوم الواردات اللاحقة لأن حذف المادة 10 كان قائم علي ذلك الاستبقاء

 2/
ستحال هذه الفقرة إلي فريق اتصال 2 لإبداء الرأي القانوني .
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[7-
إذا لم يقم طرف الاستيراد بإبلاغ قراره النهائي خلال [X] يوماً من تاريخ تلقي الإخطار ، لا يكون التحرك عبر الحدود خاضعاً لأحكام هذا البروتوكول ، ولن يكون علي طرف التصدير أية التزامات أخرى بموجب هذا البروتوكول فيما يتعلق بذلك التحرك عبر الحدود . ] 2/

[8-
يقوم مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول باتخاذ قرار بشأن الإجراءات والآليات المناسبة لتسهيل أن  يتوصل إلى قرار طرف الاستيراد الذي لم يقم بالرد خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة 3 أعلاه .] 2/

�/ ينبغي إحالة هذه الفقرة للبحث فيها بموجب المادة 8 ، الفقرة 9


�/   اتفق فريق الاتصال 1 علي أن هذه التقنيات تشمل تقنيات إعادة تركيب الحامض النووي والحقن المباشر للحامض النووي الخلوي في الخلايا والبنيات دون الخلوية المتخصصة ، داخل أنابيب الاختبار.





� / سيقوم فريق الاتصال 2 في مرحلة لاحقة بفحص مدى تناسق استخدام مصطلح "أي كحم " في الوثيقة بأكملها .


� /تحتاج الأحكام المتعلقة بنطاق البروتوكول إلى المزيد من النقاش . 


�/  هناك اقتراح بإدراج " الكائنات الحية المحورة  التي هي مستحضرات صيدلانية للبشر "في المرفق X 


� /  سيعاد النظر في هذا الحكم تبعاً لنتائج المادتين 5 و 18 وغيرهما .


� /    سينظر فريق الاتصال 2 في تحديد ما يمكن اعتباره "أول" نقل عبر الحدود بالنسبة للوضع الجديد لأي كائن حي في البيئة المتلقية لدى طرف الاستيراد . ويسرى هذا أيضا علي استخدام "أول " نقل عبر الحدود في الفقرة 1 من المادة 6 .


� /    يجب أن يسمح للأطراف أن تفرض اشتراطات إخطار أكثر صرامة أو أكثر شمولاً لحماية التنوع البيولوجي حيثما كانت تلك الاشتراطات : (أ) تنبني علي [منطق علمي سليم ] [والمبدأ التحوطي ] ؛ (ب) لا تميز و (ج) تبلغ لجميع الأطراف ( ويمكن تغطية ذلك في مواضع أخرى من البروتوكول ، مما يؤدي إلى حذف هذه الحاشية فيما بعد .) 


� /   لا ينبغي للإعفاءات من هذا النوع أن تقلل من مستوي الحماية عن المستوي الذي تنص عليه عملية الاتفاق السابق عن علم بموجب البروتوكول . وأن تنبني علي [منطق علمي سليم] [و المبدأ التحوطي ] ، وألا تكون تمييزية وأن تبلغ إلى جميع الأطراف . ( ويمكن تغطية ذلك في مواضع أخرى من البروتوكول مما يؤدى فيما بعد إلى حذف هذه الحاشية .)





� /  النص التالي : الكائنات الحية المحورة الخاضعة لاتفاق دولي آخر [ينص علي مستوى سلامة ، فيما يتعلق بالنقل عبر الحدود لكائنات حية محورة ، أعلي من المستوى الذي ينص عليه هذا البروتوكول ] سوف يحال إلى فريق الاتصال 2 لابداء المشورة القانونية حول ما إذا كان هذا الحكم ضرورياً .





� /  يحاول هذا الحكم أن يصور مفهوماً موجوداً في المادة 11.





� /  النص التالي : " الكائنات الحية المحورة التي يطلب استيرادها إلي السلطة المختصة  ، لدى طرف الاستيراد ، بغرض إجراء تقييم مخاطر كعملية من إجراءات الاتفاق السابق عن علم المنصوص عليها في هذا البروتوكول " قد تم حذفه ريثما تظهر نتيجة المناقشات الدائرة حول الفقرة 2 (أ) التي تغطي محتواه .





� /  سوف يعتمد البت النهائي في هذا الحكم علي تعريف مصطلح " الاستخدام المعزول" .





� /  وفريق الاتصال 2 مطالب بتقديم المشورة بشأن ما إذا كان من الضروري أحالته إلى أحد المرفقات .





� /  سوف ينظر في المفهوم الوارد في عبارة " وأي معلومات أخرى قد يتطلبها طرف الاستيراد طبقا لتشريعاته الوطنية [ بما يتفق مع أهداف البروتوكول ] " وذلك في إطار المادة 2 .


� /   يمكن تغطية المفهوم الوارد في هذه الفقرة بالمادة 5


� /   ينبغي إعادة النظر في الفقرة 1 علي ضوء نتائج المناقشات حول المادة 14


� /  	الفقرة 1 من ورقة عمل الفريق العامل الأول 8 : [عندما يكون هذا الإخطار مطلوباً ، فعلي الأطراف تزويد غرفة تبادل المعلومات بمعلومات عن : (أ) تفاصيل فئات الكائنات الحية المحورة [ونواتجها] التي يلزم لها الإخطار ؛ و (ب) المعلومات التي يتعين أن تصاحب الإخطار ، [بناء علي ما هو منصوص عليه في المرفق ذال Y ] .





� /	الفقرة 1 من ورقة عمل الفريق العامل الأول 8 :  [ يجوز للأطراف أن تطلب إخطاراً كتابياً عن طريق جهات إتصالها بشأن نية عبور أي كائن حي محور [ أو نواتجه ] عبر أراضيها] .





� /	الفقرة 2 من ورقة عمل الفريق العامل الفرعي الأول 8 : [[ يجب علي ] [لـ] دولة العبور أن تفيد [فوراً ] بتسلمها إخطار المخطر . و[عليها] [ لها ] بعد ذلك أن ترد علي المخطر كتابة ، في غضون [X] [30 ] يوماً :  (أ) بموافقتها علي النقل العابر بشروط أو [بدون شروط ] ؛ (ب) يرفض السماح بالنقل ح أو (ج) بطلب معلومات إضافية و/أو بتمديد الفترة الزمنية اللازمة للرد . ] 





	الفقرة 3 من ورقة عمل الفريق العامل الفرعي الأول 8 : [ إذا لم تخطر السلطة الوطنية المختصة لطرف العبور المخطر في غضون الإطار الزمني المحدد ، عندها يفترض وجود موافقة ضمنية علي عبور الكائن الحي المحور .] 





� /	الفقرة 4 من ورقة عمل الفريق العامل الفرعي الأول 8 : [تتبع شروط المناولة والنقل بما في ذلك الوثائق اللازمة للكائنات الحية المحورة المشار إليها في المادة 17 ، في جميع عمليات النقل العابر ] .





� /	الفقرة 1 من ورقة عمل الفريق العامل الفرعي الأول 8 : [ يتحمل طرف التصدير المسؤولية عن أي حالات إطلاق عرضي في تلك الدول ] .


� /	يمكن حذف هذا الحكم تبعاً لنتيجة المادة 5 (تطبيق إجراء الاتفاق السابق عن علم ) .





� / 	يمكن إبراز هذا الحكم في أي موضع آخر في البروتوكول





� /	عناصر للنظر في ادراجها في المادة 22 ، كما هو وارد في UNEP/CBD/BSWG/5/INF.1 بشأن المادة 14 : [ يجوز لطرف الاستيراد أن يطلب المساعدة التقنية أو المالية من طرف التصدير أو المصدر في إجراء وتقييم الإخطار . و [ينبغي ] [ يجب] تلبية هذه الطلبات بأكبر قدر ممكن وبخاصة في الحالات التي يفتقر فيها طرف الاستيراد للخبرة الكافية عن الكائن الحي المحور المعني أو يفتقر إلى القدرة المالية والتقنية في إجراء تقييم الإخطار . وعلي الأطراف [ ما كان مناسباً ] أن تتعاون مع دولة الاستيراد في إجراء تقييم الإخطار [ عن طريق إقتسام المعلومات والخبرات ] . ]





	وقد أحيلت أيضاً الفقرة 8 ، الواردة في ورقة العمل 4 للفريق العامل الفرعي الأول ، إلى المادة 22 (بناء القدرات ) للنظر فيها مستقبلاً :


	"[ علي الأطراف ، ومع وضع اعتبار بوجه محدد لاحتياجات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ، أن تتعاون من أجل تطوير التنسيق الدولي في إجراءات تقييم الإخطار [ وإدارة الإخطار .] "





� /	وافق الفريق العامل الفرعي أن الفقرة 6 للمشروع السابق لهذه المادة (" [8- المصدر] [الموارد] [المخطر ] مسؤول عن عول (موثوقية) المعلومات المقدمة .] ") يمكن حذفها ، شريطة الإبقاء علي الفقرة 2 من مشروع المادة 10 .





� /	قد تلزم مراجعة هذه العبارة إلى حين نتائج المفاوضات في المرفق الثاني .


� / 	يمكن معالجة هذا الحكم مقروناً بالمرفق الثاني (فريق الاتصال 1 ) .


� / 	ستعاد صياغة هذه الفقرة لإبراز ضرورة أن يلتمس طرف الاستيراد المساعدة المالية والتقنية ، عند الضرورة ، من طرف التصدير لدعم قدرات تقييم الإخطار علي التصدي للكائن الحي المحور المعين المراد إستيراده [ ونواتجه ] .





� /	قد تلزم مراجعة النص بعد التشاور مع الفريق العامل الفرعي الثاني .


� /	يمكن النظر في هذه الفقرة في إطار المادة 15 ( إدارة المخاطر ) .


� 	قد تحذف هذه الفقرة ريثما يتم البت في المادة 21 (المعلومات السرية) .





� /	تود بعض الوفود حذف هذه المادة بأكملها .


� /	حاشية : يجب علي الاجتماع غير العادي لمؤتمر الأطراف الذي سيعتمد هذا البروتوكول أن ينظر في وضع الترتيبات اللازمة لضمان تشغيل غرفة تبادل المعلومات بشأن السلامة الأحيائية عند دخول هذا البروتوكول حيز السريان .


� /	في حالة استبقاء هذا الخيار ، يقوم فريق الصياغة القانوني (فريق الاتصال 2 ) بوضع تعريف للسلامة الأحيائية .


� /	قدم فريق الاتصال 2 التعريف العامل التالي : يعني الاتجار غير المشروع نقل الكائنات الحية المحورة [ أو نواتجها ] قصداً عبر الحدود الذي يتم بطريقة تتعارض مع الإجراءات [ المحددة في المادة [ 000]] من هذا البروتوكول . ] وقد تلزم مراجعة هذا التعريف بهدف تحديد العناصر الأساسية لما سيشكل الاتجار غير المشروع ومراجعة عبارة " النقل المقصود عبر الحدود" بعد تطوير تعريف النقل عبر الحدود . وقد أحيل هذا التعريف أيضا للنظر فيه في إطار المادة 3 ( استخدام المصطلحات ) .


� /	هناك اقتراح بتضمين إشارة للاعتبارات الاجتماعية – الاقتصادية /القيم الاجتماعية والاقتصادية للتنوع البيولوجي في ديباجة البروتوكول .


� /	يمكن قراءة الفقرات 1 و 6 و7 مع بعضها .


� /	وردت الإشارة إلي أنه قد تلزم مراجعة هذا الحكم علي ضوء ما تتمخض عنه المناقشات حول المواد الموضوعية التي تتصل بقضايا مثل تسوية المنازعات واعتماد المرفقات وتعديلها .


� /	سيتواصل النقاش في فريق الاتصال 1 حول التفاصيل العلمية المتعلقة بمحتويات المرفق الثاني بناء علي الوثيقة UNEP/CBD/BSWG/5/Inf.1 والوثيقة UNEP/CBD/BSWG/5/2 . وسيتم تضمين نتائج المناقشات التقنية المتواصلة التي دارت في فريق الاتصال 1 أثناء الاجتماع الخامس للفريق العامل المخصص مفتوح العضوية المعني بالسلامة الأحيائية ، في تقرير الرئيسين المشاركين إلي الجلسة العامة لإبرازه في التقرير النهائي للفريق العامل المفتوح العضوية في اجتماعه الخامس .





	وسيتواصل النقاش في فريق الاتصال 1 للنظر في تعديل النص بتغيير كلمة "ينبغي" في جميع المواضع التي استخدمت فيها ووضع كلمة " يجب" محلها وذلك بهدف جعل نص المرفق الثاني متسقاً مع نصوص المواد ذات الصلة . ونظراً إلى أن هذا الجانب ما يزال يتعين معالجته ، فسوف يحال إلي الاجتماع السادس للفريق العامل المخصص مفتوح العضوية المعني بالسلامة الأحيائية . وسينطبق هذا أيضاً علي عبارة " هي المستعملة " في السطر الأول من الفقرة 2 بصفحة 1 ( استخدام تقييم الإخطار).





